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 أولا-  مقدمة 
 

يتنـاول تقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي (الأونســـيترال) هــذا  -١

ــامل المعـني بمشـاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخـاص  أعمال الدورة الرابعة للفريق الع

(الـذي كـان يسـمى سـابقا الفريـق العـامل المعـني بـالحدود الزمنيـة والمواعيـد القطعيـة (التقــادم) 

في البيع الدولي للبضائع). 

ــق العـامل، الـذي يتـألف مـن جميـع الـدول الأعضـاء في اللجنـة، دورتـه  عقد الفري -٢

ـــدورة ممثلــين عــن الــدول  الرابعـة في فيينـا مـن ٢٤ إلى ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. وحضـر ال

التاليــة الأعضــاء في الفريــق العــامل: الاتحــاد الروســي، اســبانيا، ألمانيــا، ايــران (جمهوريـــة � 

الاســلامية)، ايطاليــا، الــبرازيل، الســويد، الصــين، فرنســا، الكامــــيرون، كنـــدا، كولومبيـــا، 

المغرب، النمسا، هندوراس، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان. 

ـــدول التاليــة: اكــوادور، اندونيســيا، باكســتان،  وحضـر الـدورة مراقبـون عـن ال -٣

البرتغــال، البوســنة والهرســك، تركيــا، الجمهوريــة العربيــة الســورية، الجمهوريــة التشـــيكية، 

جمهوريـة كوريـا، سـلوفاكيا، الفلبـين، فنــــزويلا، لبنــان، المملكــة العربيــة الســعودية، ناميبيــا، 

نيجيريا. 

ـــدورة أيضــا مراقبــون عــن المنظمــات الدوليــة التاليــة: منظمــة الأمــم  وحضـر ال -٤
المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي، والمبـادرة التعاونيـة 

لجنوب شرق أوروبا. 

وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين:  -٥

توري فيفين � نيلسون (السويد)  الرئيس:

جوديت كونيا (هنغاريا)  المقرر:

وعرضــت علــــى الفريـــق العـــامل الوثـــائق التاليـــة: جـــدول الأعمـــال المؤقـــت  -٦

(A/CN.9/WG.I/WP.27)، ودليـل الأونســـيترال التشــريعي بشــأن مشــاريع البنيــة 

التحتية الممولة من القطاع الخـاص، بغيـة اسـتخدام التوصيـات التشـريعية الـواردة فيـه كأسـاس 

للمـداولات عنـد الاقتضـاء، وتقريـر نـدوة "البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخـاص: الاطــار 

القـــانوني والمســـاعدة التقنيـــة"، الـــتي عقـــدت في فيينـــا مـــن ٢ إلى ٤ تمـــــوز/يوليــــه ٢٠٠١ 

(A/CN.9/488، انظر الفقرة ١٣ أدناه). 

واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -٧

افتتاح الدورة.  -١

انتخاب أعضاء المكتب.  -٢

اعتماد جدول الأعمال.  -٣

الاضافـة الممكنـة إلى دليـــل الأونســيترال التشــريعي بشــأن مشــاريع  -٤

البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص. 

أعمال أخرى.  -٥

اعتماد التقرير.  -٦
  

 ثانيا-  المداولات والمقررات 
 

اسـتهل الفريـق العـامل أعمالـه المتعلقـة بصياغـة مجموعـة مـن الأحكـــام التشــريعية  -٨

النموذجية الأساسية في مجال مشاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخـاص، عمـلا بمقـرر 

ـــه  اتخذتـــه اللجنــة في دورــا الرابعــة والثلاثــين (فيينــا، ٢٥ حزيــران/يونيــه � ١٣ تمــوز/يولي

 (١).(٢٠٠١

وطلـب إلى الأمانـة اعـداد مشـاريع أحكـام تشـــريعية نموذجيــة في مجــال مشــاريع  -٩

ـــررات، لتقديمــها  البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخـاص، اسـتنادا إلى تلـك المـداولات والمق

إلى الـدورة الخامسـة للفريـق العـــامل (فيينــا، ٩-١٣ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢)(٢) لاســتعراضها 

واجراء المزيد من المناقشة حولها. 
  

الاضافــــــة الممكنــــــة إلى دليــــــل   ثالثا-
الأونسـيترال التشـريعي بشـأن مشـــاريع 
البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص 

  
ملاحظات عامة  ألف-

 
اعتمدت اللجنة في دورـا الثالثــة والثلاثيــن (نيويـورك، ١٢ حزيـران/يونيــه- ٧  -١٠
تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠) دليـل الأونسـيترال التشـريعي بشـأن مشـــاريع البنيــة التحتيــة الممولــة مــن 

)، مــع  A /CN.9/471/Add.9) القطـاع الخـاص، المؤلـف مـن التوصيـات التشـــريعية
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التعديـلات الـتي اعتمدـا اللجنـة في تلـك الـدورة والملحوظـات الملحقـة بالتوصيـات التشــريعية 

(A/CN.9/471/Add.1-8)، الــتي أذن للأمانــة بوضعــها في صيغتــها النهائيــة علــــى 

ضوء مداولات اللجنة.(٣) وقد نشر الدليل التشريعي بعد ذلك بجميع اللغات الرسمية. 

وفي الدورة ذاا، نظرت اللجنـة أيضـا في اقـتراح بشـأن الأعمـال المقبلـة في ذلـك  -١١

ـــل التشــريعي ســيكون مرجعــا مفيــدا للمشــرعين  اـال. ورئـي أنـه علـى الرغـم مـن أن الدلي

المحليين في إنشاء إطار قانوني مـؤات لاسـتثمارات القطـاع الخـاص في البنيـة التحتيـة العموميـة، 

فمن المستصوب أن تعد اللجنة إرشادات أكـثر تحديـدا في شـكل أحكـام تشـريعية نموذجيـة أو 

حتى في شكل قانون نموذجي يتناول مسائل معينة.(٤) 

وبعــد النظــر في ذلــك الاقــتراح، قــررت اللجنــــة أن تنظـــر في دورـــا الرابعـــة  -١٢

ـــة  والثلاثـين في مسـألة اسـتصواب وجـدوى إعـداد قـانون نموذجـي أو أحكـام تشـريعية نموذجي

بشـأن مسـائل مختـارة تناولهـا الدليـل التشـريعي. ولمسـاعدة اللجنـة علـى اتخـاذ قـرار مســـتنير في 

هــذا الشــأن، طُلــب الى الأمانــة أن تنظــــم، بالتعـــاون مـــع غيرهـــا مـــن المنظمـــات الدوليـــة 

والمؤسسات المالية الدولية المهتمة، ندوة للتعريف بالدليل التشريعي.(٥) 

ـــة الممولــة مــن القطــاع الخــاص: الإطــار  ونظمـت النـدوة المتعلقـة "بالبنيـة التحتي -١٣

القــانوني والمســاعدة التقنيــة" برعايــة مشــتركة ومســاعدة تنظيميــة مــن المرفــق الاستشــــاري 

لشـؤون البنيـة التحتيـــة العموميــة الممولــة مــن القطــاع الخــاص، وهــو مرفــق متعــدد المــانحين 

ـــن  للمسـاعدة التقنيـة يـهدف الى مسـاعدة البلـدان الناميـة علـى تحسـين نوعيـة بنياـا التحتيـة م

خلال اشراك القطاع الـخاص. وعقدت النـدوة في فييـنا من ٢ الى ٤ تموز/يوليه ٢٠٠١.  

ــدوة،  وفي الـدورة الرابعـة والثلاثـين، أحـاطت اللجنـة علمـا مـع التقديـر بنتـائج الن -١٤

)، واتفقت على أن تنشر الأمـم المتحـدة  A/CN.9/488) الملخصة في مذكرة من الأمانة

وقائع الندوة. وأوصت اللجنة أيضا بأن تضطلـع الأمانـة، بالتنسـيق مـع غيرهـا مـن المنظمـات، 

بمبادرات مشتركة لضمان انتشار المعرفة بالدليل التشريعي. 

وأعرب عن آراء مختلفـة بشـأن اسـتصواب وجـدوى اضطـلاع اللجنـة بمزيـد مـن  -١٥

العمل في مجال مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص. 

وكـان هنـاك تـأييد كبـير للـرأي القـائل بأنـه يوجـد طلــب ملحــوظ علــى إعــداد  -١٦

تشريعات نموذجية تتضمن ارشـادات أكـثر تحديـدا، لا سـيما في البلـدان الناميـة والبلـدان ذات 

الاقتصـادات الانتقاليـة. واقـترح في هـذا الصـــدد تنفيــذ الدليــل التشــريعي عــن طريــق صــوغ 

مجموعـة مـن الأحكـام النموذجيـة الأساسـية الـتي تتنـاول بعضـــاً مــن المســائل الموضوعيــة الــتي 

حددت وعولجت في الدليل. وأشير إلى أنـه علـى الرغـم مـن أن الدليـل هـو في حـد ذاتـه نتـاج 

قيـم يسـاعد المشـرعين المحليـين في عمليـة سـن أو تنقيـح تشـريعات في ذلـك اـال، فـإن فعاليــة 

تلــك العمليــة تزيــد كثــيرا إذا كــانت هنــاك أحكــام تشــريعية نموذجيــة. ولوحــظ أيضـــا أن 

الاسـراع بـالاضطلاع علـى الفـور ـذا العمـل الاضـافي يتيـح امكانيـة اســـتغلال الخــبرة الفنيــة 

الواسعة والهامة المكتسـبة علـى مـدى العمليـة الـتي أدت إلى اعتمـاد الدليـل كمـا يتيـح امكانيـة 

انجـاز هـذا العمـل بسـهولة وفعاليـة في غضـون مـــدة معقولــة. ولوحــظ، أخــيرا، عــلاوة علــى 

ذلـك، أنـه لا يوجـد تضـارب بـين الاضطـلاع بمثـل هـذا العمـل الاضـافي، مــن ناحيــة، وبــذل 

جهود لتعزيز المعرفة بالدليل التشريعي وتعميمه، من ناحية أخرى. 

وبعـد النظـر في مختلـف الآراء المعـرب عنـها، اتفقـت اللجنـة علــى تكليــف فريــق  -١٧

ــة أحكـام تشـريعية نموذجيـة أساسـية في مجـال مشـاريع البنيـة التحتيـة الممولـة  عامل بمهمة صياغ

من القطاع الخـاص. وكـان رأي اللجنـة أنـه إذا أريـد للعمـل الاضـافي في مجـال مشـاريع البنيـة 

التحتية الممولة من القطـاع الخـاص أن ينجـز في غضـون مـدة معقولـة فـلا بـد مـن انتقـاء مجـال 

محدد من بين المسائل العديدة التي يتناولهـا الدليـل التشـريعي. وبنـاء علـى ذلـك، اتفـق علـى أن 

يحـدد ذلـك الفريـــق العــامل في دورتــه الأولى المســائل الخاصــة الــتي يمكــن أن تصــاغ بشــأا 
أحكام تشريعية نموذجية ربما تصبح اضافة إلى الدليل التشريعي.(٦) 

  
النظـر في المواضيـع الـتي يمكـن وضـع مشـاريع أحكـام تشـــريعية  باء-
نموذجيـة بشـأا اســـتنادا الى التوصيــات التشــريعية الــواردة في 

الدليل التشريعي 
 

لاحظ الفريــق العـامل أن الغـرض مـن عملـه هـو اسـتعراض التوصيـات التشـريعية  -١٨

الـواردة في الدليـل التشـريعي بغيـة صـوغ ارشـادات أكـثر تحديـــدا في شــكل أحكــام تشــريعية 

نموذجيـة تتنـاول مسـائل معينـة مـع احتمـــال التركــيز الاضــافي علــى الفصــل الثــالث "اختيــار 

صاحب الامتياز". ومن ثم فـإن المهمـة الرئيسـية للفريـق العـامل تتمثـل في اسـتبانة المسـائل الـتي 

قد تفيد فيها مثل تلك الارشادات. 

واسـتمع الفريـق العـامل الى اقتراحـات بشـــأن مواضيــع يمكــن تناولهــا علــى نحــو  -١٩

مفيد في أحكام تشريعية نموذجيــة، تشـمل مـا يلـي: السـلطة المخولـة بمنـح الامتيـازات في البلـد 

المضيـف؛ طبيعـة الامتيـاز (هـل هـو امتيـاز حصـري أم غـير ذلـك) ومدتـه؛ التدابــير الراميــة الى 

ـــين مختلــف الوكــالات الحكوميــة المعنيــة؛ اجــراءات اختيــار  تـأمين التنسـيق الاداري الفعـال ب

صـــاحب الامتيـــاز؛ الســـلطة المخولـــة بتقـــديم الدعـــم الحكومـــي أو الضمانـــات الحكوميــــة 
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للمشروع؛ الأحكام الرئيسية المتعلقة بتشـييد المشـروع ومراحـل تشـغيله؛ الأحكـام الراميـة الى 

ـــام تنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة الممولــة مــن القطــاع الخــاص؛  تذليـل العقبـات القانونيـة أم

الأحكام الرامية الى تسهيل تمويـل مشـاريع البنيـة التحتيـة؛ آليـات تسـوية النــزاعات في مختلـف 

ــن  مراحـل المشـروع؛ القـانون النـاظم لاتفـاق المشـروع، بمـا في ذلـك مسـألة تحديـد أي فـرع م

قوانين البلد المضيف ينبغـي أن يحكـم الاتفـاق (أي: القـانون الاداري أم قـانون العقـود العـام)؛ 

مدة اتفاق المشروع وتمديده وااؤه، بما في ذلك ترتيبات التعويض. 

ورئي أنه ينبغي للفريق العامل، عنـد نظـره في المواضيـع الـتي يجـب صـوغ أحكـام  -٢٠

تشريعية بصددها، ألا يعمد الى صوغ أحكام تحـدد مضـامين مشـروع الاتفـاق، بـل ينبغـي لـه 

ـــن اســتخدام  بـالأحرى أن يرمـي في المقـام الأول الى صـوغ أحكـام تشـريعية نموذجيـة تمكّـن م

التمويـل الخـاص لتنميـة البـنى التحتيـة دون أن تكـــون ذات طــابع الزامــي مفــرط فيمــا يتعلــق 

بالترتيبات التعاقدية بين مختلف الأطراف المعنية. 

ورحب الفريق العامل ـذه الاقتراحـات والملاحظـات. وأشـير بوجـه عـام الى أن  -٢١

الدليل التشريعي قد غطى معظم هـذه المواضيـع بـالفعل. واتفـق الفريـق العـامل علـى أن يتخـذ 

التوصيــات التشــريعية أساســا لمداولاتــه. واتفــق أيضــا علــى أن يســتهل عملــــه بالتوصيـــات 

التشريعية التي تتناول اختيار صـاحب الامتيـاز علـى أن يعـود بعـد ذلـك الى المواضيـع الأخـرى 

التي يغطيها الدليل. 
  

 الفصل الثالث-  اختيار صاحب الامتياز 
  

اعتبارات عامة 
 

التوصية ١٤ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -٢٢

"ينبغـي أن ينـص القـانون علـى اختيـار صـاحب الامتيـاز مـن خــلال 

اجــراءات تنافســية شــفافة وذات كفــاءة، معدلــة بحســب الاحتياجــــات المعينـــة 

لمشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص." 

ـــريعي نموذجــي يبيــن  واتفـق الفريـق العـامل علـى أن مـن المفيـد صـوغ حكـم تش -٢٣

ـــة الى اختيــار صــاحب الامتيــاز. أمــا فيمــا  المبـادئ العامـة الـتي ينبغـي أن تحكـم العمليـة المؤدي

يتعلـق بمـا إذا كـانت ثمـة حاجـة الى حكـم موضوعـي في هـــذا الصــدد أو مــا إذا كــان يحســن 

التعبير عن تلك الفكرة في احدى فقـرات ديباجـة الحكـم التشـريعي النموذجـي، فتلـك كـانت 

مسـألة قـرر الفريـق العـامل أن يعـود اليـها في مرحلـة لاحقـة، عندمـا تفـرغ الأمانـة مـن اعـــداد 

مشروع أولي. 

وأشـير في سـياق التعليقـات العامـة الى أن الفصـل الثــالث مــن الدليــل التشــريعي  -٢٤

يتضمـن مجموعـة كبـيرة مـن التوصيـات التشـــريعية المشــفوعة بملاحظــات اضافيــة. وطــرح في 

هذا الصدد سؤال عما إذا كان يوصي بأن تعتمد الدولــة المضيفـة تشـريعات تتعلـق علـى وجـه 

ــة  التحديـد بـاجراءات اختيـار صـاحب الامتيـاز، واذا كـان الأمـر كذلـك، فكيـف تكـون الصل

بين تلك الأحكام والتشريعات العامة بشأن الاشتراء الحكومي. 

وردّاً علـى ذلـك قيـل إن الهـدف مـن التوصيـــات التشــريعية هــو مســاعدة البلــد  -٢٥

المضيف على وضع قواعـد ملائمـة بوجـه خـاص لاختيـار صـاحب الامتيـاز. فـهذه التوصيـات 

تتعلق بالاحتياجات الخاصة لمشـاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخـاص، وهـي تختلـف 

ــتي تنظـم الاشـتراء الحكومـي، مثـل القواعـد الـواردة في  في جوانب عديدة عن القواعد العامة ال

قـانون الأونسـيترال النموذجـي لاشـتراء السـلع والانشـاءات والخدمـات ("قـانون الأونســـيترال 

النموذجـي للاشـتراء"). وليـس الغـــرض مــن هــذه التوصيــات التشــريعية أن تكــون بديــلا أو 

تكرارا لمثل هذه القواعد العامة بشــأن الاشـتراء الحكومـي، ويعـود لكـل بلـد مضيـف أن يقـرر 

أفضل الوسائل لتنفيذها. فقد تود دولة، على سـبيل المثـال، أن تشـترع قانونـا خاصـا أو نظمـا 

خاصـة تتعلـق فقـط باختيـار صـــاحب الامتيــاز، أو قــد تدمــج بعضــها في التشــريعات العامــة 

المتعلقـة بمشـاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخـاص، مـع احـالات، عنـد الاقتضــاء، الى 

ـــملها التوصيــات (مثــل الترتيبــات الاداريــة والعمليــة  تشـريعات أخـرى تتنـاول مسـائل لم تش

لتنفيذ اجراءات الاختيار). 

ـــامل قــد يكــون بحاجــة الى إنعــام النظــر في  ورئـي في هـذا الصـدد أن الفريـق الع -٢٦

العلاقـة بـين الأحكـام النموذجيـة بشـأن اجـراءات الاختيـار والنظـــام العــام للاشــتراء في البلــد 

المضيف. وأشير أيضا الى أنه ينبغي للفريق العامل أن يضع في اعتباره جانبين. 

فالجانب الأول هو أن التوصية ١٤ ترتكز الى افـتراض مفـاده أنـه يوجـد في البلـد  -٢٧

المضيـف اطـار عـام للاشـتراء الحكومـي ينطـوي علـى اجـراءات تنافسـية شـــفافة وذات كفــاءة 

ـــق العــامل الى أن  تلـبي المعايـير المبينـة في قـانون الأونسـيترال النموذجـي للاشـتراء. ودعـي الفري

ـــة أن تتنــاول ــا  يتـدارس في الوقـت الملائـم السـبل الـتي للأحكـام التشـريعية النموذجيـة المرتقب

احتياجات البلدان التي لا يتوافر لديها مثل ذلك الاطار العام. 
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أما الجانب الثـاني الـذي اسـترعي انتبـاه الفريـق العـامل اليـه فيتعلـق بالاشـتراطات  -٢٨

الخاصة لاجراءات الاختيار الخاصة بمشـاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخـاص. وقيـل 

ـــار  إن الخــبرة الدوليــة كشــفت عــن أوجــه قصــور في الأشــكال التقليديــة لاجــراءات الاختي

التنافسية، مثل أسلوب تقديم العطاءات، عند تطبيقـها لمنـح مشـاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مـن 

القطــاع الخــاص. وينبغــي مــن ثم أن توضــح الأحكــام التشــريعية النموذجيــة الــتي ســيضعها 

الفريق العامل الطبيعة الخاصة لاجراءات الاختيار التي ستتناولها تلك الأحكام. 
  

الاختيار الأولي لمقدمي العروض 
 

كان نص التوصيات ذات الصلة كما يلي:  -٢٩
  

التوصية ١٥ 
 

"ينبغـي لمقدمـي العـروض أن يثبتـوا أـم يســـتوفون معايــير الاختيــار 

الأولي التي تعتبرها السلطة المتعاقدة مناسبة للمشروع المعين، بما في ذلك: 

المؤهـلات المهنيـة والتقنيـة والمـــوارد البشــرية والمعــدات  "(أ)

وغيرها من المرافق المادية الوافيـة بـالغرض، بحسـب مـا يلـزم لتنفيـذ جميـع مراحـل 

المشروع، أي أعمال الهندسة والتشييد والتشغيل والصيانة؛ 

المقـــدرة الكافيـــة علـــى إدارة الجوانـــــب الماليــــة مــــن  "(ب)

المشـروع، والقـدرة علـى تحمـل تلبيـة المتطلبـات الماليـة اللازمـة لأعمـــال الهندســة 

والتشييد والتشغيل من مراحل المشروع؛ 

ـــــة والتنظيميــــة المناســــبة، والموثوقيــــة  المقـــدرة الاداري "(ج)

والخبرة، بما في ذلك توفر خبرة سابقة في تشغيل بنى تحتية عمومية." 
 

التوصية ١٦ 
 

"ينبغــي الســماح لمقدمــي العــروض بتشــــكيل اتحـــادات شـــركات 

(كونســورتيومات) لتقــديم الاقتراحــــات، شـــريطة ألا يشـــارك أي عضـــو مـــن 

ـــه الاختيــار الأولي، لا مشــاركة مباشــرة ولا مــن خــلال  أعضـاء اتحـاد وقـع علي

شركات فرعية، في أكثر من اتحاد واحد لتقديم العروض." 
  

التوصية ١٧ 
 

ــة قصـيرة بمقدمـي العـروض ممـن  "ينبغي للسلطة المتعاقدة أن تعد قائم

وقع عليهم الاختيار الأولي الذين سـيدعون في وقـت لاحـق إلى تقـديم اقتراحـات 

عند إتمام مرحلة الاختيار الأولي." 

وقـد طُلـب الــــى الأمانــة أن تصــوغ مشــروع حكــم نموذجــي يجســد مضمــون  -٣٠

التوصية ١٥. 

وبخصـوص التوصيتـين ١٦ و١٧ كليـهما، ذهـــب أحــد الآراء إلى أمــا تحتويــان  -٣١

علــى أحكــام ذات طــابع تنفيــذي، ولذلــك لا يلــزم تناولهمــــا في شـــكل أحكـــام تشـــريعية 

نموذجية. 

وردّاً علـى ذلـك لوحـــظ أن الاختيــار الأولي هــو مرحلــة حاسمــة ضمــن ســياق  -٣٢

اختيار صاحب الامتياز لأجل مشاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخـاص، وبنـاء عليـه 

ينبغي صياغة أحكام تشريعية نموذجية تتعلـق بـه. وعلـى سـبيل الملاحظـة العامـة، أُشـير إلى أنـه 

ينبغي للفريق العامل أن يهدف إلى صياغة مشروع نـص شـامل بشـأن عمليـة الاختيـار، يمكـن 

أن يستخدمه المشرعون والموظفون الحكوميون كـأداة قائمـة بذاـا وكافيـة بذاـا لغـرض سـن 

تشريعات جديدة أو تنقيح التشريعات الموجودة حاليـا في مجـال مشـاريع البنيـة التحتيـة الممولـة 

من القطاع الخاص. وبناء عليه، اتفـق علـى أنـه ينبغـي أن يـدرج في مشـروع النـص أي حكـم 

وكل حكم من الأحكام التي يعتقد بأا حاسمة الأهميـة لتحقيـق غايـات مشـاريع البـنى التحتيـة 

ـــي  الممولـة مـن القطـاع الخـاص. بيـد أن الفريـق العـامل اتفـق، في الوقـت نفسـه، علـى أنـه ينبغ

الإحجام عن التطرق في الأحكام التشريعية النموذجيـة إلى تفـاصيل غـير ضروريـة قـد تضعـف 

من مرونة النص. 

ــــديم المقترحـــات  وبصــدد التوصيــة ١٦، أعــرب عــن رأي مفــاده أن مســألة تق -٣٣

بواسطة اتحــادات الشـركات (الكونسـورتيومات) لا يمكـن معالجتـها في حكـم وحيـد، لأنـه لا 

بـد مـن إجـراء تميـيز تبعـا لنـوع المشـروع المعـني. وجـرى التوضيـح بأنـه في حالـة الإبقــاء علــى 

الأحكـام التشـريعية النموذجيـة، فاـا يجـب أن تصـاغ مـع مراعـاة الحالـة العامـــة الــتي تكتنــف 

مشاريع البنية التحتية الممولة من القطـاع الخـاص، علـى نحـو يتسـق مـع النـهج المتبـع في الدليـل 

التشريعي. 

وبصـدد التوصيـة ١٧، فقـد حظـي بتـــأييد واســع الاقــتراح القــائل بــالنص علــى  -٣٤

ـــة  اعــداد قائمــة قصــيرة بمقدمــي العــروض المختــارين اختيــارا تمــهيديا، تنشــر وتبلّــغ إلى كاف
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ـــا لأغــراض الاثبــات الأولي للأهليــة. كمــا حظــي بالتــأييد الــرأي  الأطـراف الـتي قدمـت طلب

القائل بأن من شـأن ذلـك النشـر أن يعـزز شـفافية العمليـة، ولكـن دون الاخـلال بصلاحيـات 

البلــدان المشــترعة في معالجــة مســألة النشــر في القــانون لا في اللوائــح التنظيميــة. وأُعيـــد إلى 

الذاكرة أن اشعار كافة الأطـراف الـتي قدمـت طلبـا لأجـل الاثبـات الأولي للأهليـة هـو حكـم 

تنص عليه أيضا الفقرة ٦ من المادة ٧ من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاشتراء. 
  

اجراءات طلب الاقتراحات 
 

اجراءات المرحلة الواحدة واجراءات المرحلتين لطلب تقديم الاقتراحات 
 

التوصية ١٨ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -٣٥

ـــي للســلطة المتعــاقدة أن  "عنـد إتمـام اجـراءات الاختيـار الأولي، ينبغ

ــــار الأولي إلى تقـــديم  تطلــب مــن مقدمــي العــروض الذيــن وقــع عليــهم الاختي

اقتراحات ائية." 

ــــون  وقــد طُلــب إلى الأمانــة أن تصــوغ مشــروع حكــم نموذجــي يجســد مضم -٣٦

التوصية التشريعية. 
  

التوصية ١٩ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -٣٧

"علـى الرغـم ممـا ورد أعـلاه، يجـوز للســـلطة المتعــاقدة أن تســتخدم 

ـــروض الذيــن وقــع  اجـراءات ذات مرحلتـين لطلـب الاقتراحـات مـن مقدمـي الع

عليــهم الاختيــــار الأولي، عندمـــا لا يتســـنى عمليـــا للســـلطة المتعـــاقدة صياغـــة 

ــــاف مـــن  مواصفــات أو مؤشــرات أداء وشــروط تعاقديــة للمشــروع بقــدر ك

ـــراءات  التفصيــل والدقــة يتيــح صياغــة اقتراحــات ائيــة. وحيــث تســتخدم اج

المرحلتين، تطبق الأحكام التالية: 

ـــــي  ينبغــــي للســــلطة المتعــــاقدة أن تدعــــو أولا مقدم "(أ)

العـــروض الذيـــن وقـــع عليـــهم الاختيـــار الأولي إلى تقـــديم اقتراحـــات تتعلـــــق 

بمواصفات النواتج وغيرها من خصــائص المشـروع، وكذلـك بالشـروط التعاقديـة 

المتوخاة؛ 

يجــوز للســلطة المتعــاقدة أن تدعــو إلى عقــد اجتمـــاع  "(ب)

لمقدمي العروض لتوضيح المسائل المتعلقة بطلب الاقتراحات الأولي؛ 

ــــلطة  عقــب تمحيــص الاقتراحــات المتلقــاة، يجــوز للس "(ج)

ــات المشـروع وشـروطه التعاقديـة الأوليـة وتنقّحـها،  المتعاقدة أن تستعرض مواصف

حسب الاقتضاء، قبل إصدار طلب الاقتراحات النهائي." 

ــــون  وقــد طُلــب إلى الأمانــة أن تصــوغ مشــروع حكــم نموذجــي يجســد مضم -٣٨

التوصية التشريعية. 
 
 

مضمون طلب الاقتراحات النهائي 
 

التوصية ٢٠ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -٣٩

"ينبغي أن يتضمن طلب الاقتراحات النـهائي، علـى أقـل تقديـر، مـا 

يلي: 

ـــاج اليــه مقدمــو العــروض  معلومـات عامـة ممـا قـد يحت "(أ)

لأجل إعداد اقتراحام وتقديمها؛ 

مواصفــــات المشــــروع ومؤشــــرات الأداء، حســــــب  "(ب)

ـــاقدة بخصــوص معايــير الســلامة  الاقتضـاء، بمـا في ذلـك مسـتلزمات السـلطة المتع

والأمن وحماية البيئة؛ 

الشروط التعاقدية التي تتوخاها السلطة المتعاقدة؛  "(ج)

معايـير تقييـم الاقتراحـات، والـوزن النسـبي الـذي يمنـــح  "(د)

لكل معيار منها والطريقة التي تطبق ا تلك المعايير في تقييم الاقتراحات." 

وقــد لوحــظ أن مــن الضــروري النــص علــى أن تــدرج في طلــب الاقتراحـــات  -٤٠

النهائي الشروط التعاقدية الـتي تقترحـها السـلطة المتعـاقدة، بحسـب مـا تنـص عليـه الفقـرة (ج) 

من التوصية ٢٠، ولذا فينبغي صوغ حكم يجسد تلك التوصية. 
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التوضيحات والتعديلات 
 

التوصية ٢١ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -٤١

"يجوز للسلطة المتعاقدة، بمبـادرة منـها أو بنـاء علـى طلـب مـن أحـد 

مقدمي العروض بشأن تقديم الايضاحـات، أن تعـدل طلـب الاقتراحـات النـهائي 

باصدار اضافة في وقت معقول قبل حلول الموعد النهائي لتقديم الاقتراحات." 

ــــون  وقــد طُلــب إلى الأمانــة أن تصــوغ مشــروع حكــم نموذجــي يجســد مضم -٤٢

التوصية التشريعية. 
  

معايير التقييم 
 

التوصية ٢٢ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -٤٣

"ينبغـي أن تعـنى المعايـير الخاصـة بتقييـم الاقتراحـات التقنيـة والمقارنــة 

بينها بمدى فعالية الاقتراح المقـدم مـن مقـدم العـرض في تلبيـة احتياجـات السـلطة 

المتعاقدة، بما في ذلك ما يلي: 

الدقة التقنية؛  "(أ)

الجدوى التشغيلية؛  "(ب)

نوعية الخدمات وتدابير ضمان استمراريتها؛  "(ج)

امكانـات التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة الـتي تتيحــها  "(د)

الاقتراحات." 
 

التوصية ٢٣ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -٤٤

ــــير تقييـــم الاقتراحـــات الماليـــة والتجاريـــة  "يجــوز أن تتضمــن معاي

والمقارنة بينها ما يلي، حسب الاقتضاء: 

القيمـة الحاليـة لمـا هـو مقـــترح مــن المكــوس والرســوم  "(أ)

والأسعار بالوحدة وغير ذلك من النفقات طوال فترة الامتياز؛ 

ـــات مباشــرة  القيمـة الحاليـة لمـا هـو مقـترح مـن مدفوع "(ب)

من جانب السلطة المتعاقدة، إن وجدت؛ 

تكـــاليف أنشـــطة التصميـــم والتشـــــييد، والتكــــاليف  "(ج)

الســنوية للتشــغيل والصيانــة، والقيمــة الحاليــة للتكــــاليف الرأسماليـــة وتكـــاليف 

التشغيل والصيانة؛ 

مقدار الدعم المالي، ان وجد، المتوقّع من الحكومة؛  "(د)

سلامة الترتيبات المالية المقترحة؛  "(ه)

مدى القبول بالشروط التعاقدية المقترحة."  "(و)

ونـاقش الفريـق العـامل مسـألة العلاقـة بـين معايـير التقييـم الـتي تشـير إلى الجوانـب  -٤٥

ـــير ذات الصلــة بــالجوانب الماليــة، المذكــورة في  غـير الماليـة، المذكـورة في التوصيـة ٢٢، والمعاي

التوصية ٢٣. 

وذهــب أحــد الآراء إلى أنــه ينبغــي للأحكــام التشــريعية النموذجيــة أن توصـــي  -٤٦

باجتنـاب التركـيز المفـرط علـى الجوانـب الماليـة مـن الاقـتراح، ولا سـيما علـى معايـــير الســعر، 

على نحو يضر بالجوانب غير المالية، ممـا يعتقـد بأنـه أمـر غـير مناسـب بخصـوص مشـاريع البنيـة 

التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخـاص. وذهـب رأي مشـابه إلى أنـه ينبغـــي للأحكــام التشــريعية 

النموذجية أن توضح بـأن المعايـير ذات الصلـة بالسـعر لا يمكـن أن توضـع في الحسـبان الا بعـد 

اجراء تقييم الجوانب غير المالية من الاقتراحات. 

ـــة  وردّاً علـى ذلـك، أُشـير إلى أن مسـألة الـوزن النسـبي المـراد منحـه للمعايـير المالي -٤٧

ـــد عولجــت علــى نحــو شــامل في الملاحظــات علــى الدليــل  في مقـابل الجوانـب غـير الماليـة، ق

التشريعي. وكذلك أشــير إلى أنـه سـيكون مـن غـير المناسـب التطـرق إلى مسـألة الـتراتب فيمـا 

بـين معايـير التقييـم علـــى المســتوى التشــريعي. وفي هــذا الصــدد أعيــد الى الذاكــرة أيضــا أن 

الولاية المسندة إلى الفريق العامل يقصـد منـها الامتثـال للقـرارات السياسـاتية الـتي يسـتند اليـها 

الدليل، وليس تعديلها. 
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ـــى معيــار الســعر قــد يــؤدي إلى الاضــرار  وأُعـرب عـن قلـق مـن أن الخـروج عل -٤٨

بالشفافية العامة في عملية الاجـراءات للعمليـة. واقـترح أن تنـص مشـاريع الأحكـام التشـريعية 

النموذجيـة علـى معـالم يمكـن ـا ضمـان موضوعيـة الاجـراءات. وفي هـذا الصـدد، لوحــظ أن 

مشاكل الشفافية والموضوعيـة يمكـن أن تعـالج بواسـطة العتبـات الـتي تحددهـا السـلطة المتعـاقدة 

ـــدى الاســتجابة للشــروط في المقترحــات، حســب مــا تنــص عليــه  لغـرض تقديـر الأهليـة وم

ـــي للســلطة المتعــاقدة أن تحــدد تلــك العتبــات بغيــة  التوصيـة ٢٤. وأشـير كذلـك إلى أنـه ينبغ

ضمان قابلية المشروع للاستمرار. وقُدم اقـتراح آخـر بـأن العتبـات الـتي تحُـدد لأغـراض تقديـر 

مـدى اسـتجابة المقترحـات للشـروط ينبغـــي أن تــدرج في طلــب الاقتراحــات النــهائي الــذي 

تتناوله التوصية ٢٠. 

وبعـد المناقشـة، اتفـق الفريـق العـامل علـى أن مسـألة تحديـد الـوزن النسـبي الـــذي  -٤٩

يعطــى لمعايــير التقييــم ينبغــي أن تــترك للســلطة المتعــاقدة، ولكــن شــريطة ضمــان الشـــفافية 

الكافيـة. بيـد أنـه اتفـق كذلـك علـى أنـه ربمـا يكـون مـن المفيـد أن تشـــير الأحكــام التشــريعية 

النموذجيـة إلى امكانيـة لجـوء السـلطة المتعـاقدة إلى تنظيـم بنيـة عمليـة التقييــم علــى مرحلتــين، 

علـى نسـق مـا هـــو وارد في المــادة ٤٢ مــن قــانون الأونســيترال النموذجــي بشــأن الاشــتراء 

وبحسب ما يتبدى في الفقرة ٨١ من الملاحظات على الدليل التشريعي. 

ــة، علـى الرغـم مـن أـا ربمـا  كما حظي بالتأييد الاقتراح القائل بأن السلامة البيئي -٥٠

ــا  كـانت مشـمولة ضمنـا في معيـاري "الدقـة التقنيـة" و "نوعيـة الخدمـات"، ينبغـي أيضـا ذكره

صراحة ضمن معايير تقييم الجوانب غير المالية. 

وردّاً علـى استفسـار بشـأن العلاقـة بـين الفقـرة (و) مــن التوصيــة ٢٣ والتوصيــة  -٥١

ـــى أن يكــون باســتطاعة الســلطة المتعــاقدة تقــديم ايضاحــات وتعديــلات  ٢١، الـتي تنـص عل

بخصــوص طلــب المقترحــات النــهائي، تم التوضيــح بــأن الفقــــرة (و) لا تعـــنى الا بالشـــروط 

التعاقديـة الـتي لم تخصصـها السـلطة المتعـاقدة بأـا شـروط غـير قابلـة للتفـاوض، والـــتي يســمح 

بـاجراء مفاوضـات بشـأا. وبغيـة تعزيـز الشـفافية، اتفـق علـى بيـان هـذه النقطـــة بوضــوح في 

الأحكام التشريعية النموذجية. 
  

تقديم المقترحات وفتح مغلفاا ومقارنتها وتقييمها 
 

التوصية ٢٤ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -٥٢

"يجــوز للســلطة المتعــاقدة أن تحــدد عتبــات فيمــا يتعلــــق بالنوعيـــة 

والجوانب التقنية والماليـة والتجاريـة، الـتي ينبغـي أن تتجسـد في الاقتراحـات وفقـا 

للمعايـير المبينـة في طلـب تقـديم الاقتراحـات. وتعتـبر الاقتراحـــات الــتي تقصــر في 

بلوغ العتبات غير مستجيبة للمتطلبات." 

ورهنـاً بـالاقتراح المقـدم بخصـوص الفقـرة الفرعيـة (و) مـن التوصيـــة ٢٣، طُلــب  -٥٣

إلى الأمانة أن تصوغ مشروع حكم نموذجي يجسد مضمون التوصية التشريعية. 
 

التوصية ٢٥ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -٥٤

"يجوز للسلطة المتعـاقدة، سـواء أكـانت اتبعـت ـج الاختيـار الأولي 

ــــوا  أم لم تتبعــه، أن تحتفــظ بــالحق في الاشــتراط علــى مقدمــي العــروض أن يثبت

مؤهلام ثانية وفقـا للمعايـير والاجـراءات المبينـة في طلـب تقـديم الاقتراحـات أو 

ـــاع ــج الاختيــار  وثـائق الاختيـار الأولي، حسـب الاقتضـاء. وفي حـال أن تم اتب

الأولي، فينبغـي أن تكـون المعايـــير هــي المعايــير نفســها المســتخدمة في اجــراءات 

الاختيار الأولي." 

ــــون  وقــد طلــب إلى الأمانــة أن تصــوغ مشــروع حكــم نموذجــي يجســد مضم -٥٥

التوصية التشريعية. 
  

المفاوضات النهائية وارساء المشروع 
 

التوصية ٢٦ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -٥٦

"ينبغـــي للســـلطة المتعـــاقدة أن تحـــدد ترتيبـــا لجميـــع الاقتراحــــات 

ـــة في طلــب الاقتراحــات،  المسـتجيبة للمتطلبـات علـى أسـاس معايـير التقييـم المبين

وتدعو مقدم العرض الذي أحرز أفضـل درجـة في الـترتيب إلى مفاوضـات ائيـة 

ـــروط العقــد  بشـأن اتفـاق المشـروع. ولا يجـوز أن تتنـاول المفاوضـات النهائيـة ش

التي اعتبرت في طلب الاقتراحات النهائي شروطا غير قابلة للتفاوض بشأا." 
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ــــون  وقــد طُلــب إلى الأمانــة أن تصــوغ مشــروع حكــم نموذجــي يجســد مضم -٥٧

التوصية التشريعية. 
  

التوصية ٢٧ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -٥٨

"إذا مـا ظـهر بوضـوح للسـلطة المتعـاقدة أن المفاوضـــات مــع مقــدم 

العـرض المدعـو لـــن تــؤدي بالنتيجــة إلى ابــرام اتفــاق مشــروع، ينبغــي للســلطة 

ـــو مقدمــي العــروض  المتعـاقدة أن تعلـم مقـدم العـرض بإـاء المفاوضـات، ثم تدع

الآخريـن، بنـاء علـى درجـام مـن الـترتيب، للتفـــاوض معــهم حــتى تتوصــل إلى 

ابرام اتفاق مشروع، أو ترفض بقية الاقتراحات كلها." 

ــــون  وقــد طُلــب إلى الأمانــة أن تصــوغ مشــروع حكــم نموذجــي يجســد مضم -٥٩

التوصية التشريعية. ولكـن لأغـراض تحقيـق الشـفافية، اقـترح أن تحـدد صراحـة الظـروف الـتي 

ــد "ظـهر بوضـوح" أن المفاوضـات مـع مقـدم العـرض  يجوز فيها للسلطة المتعاقدة أن تعتبر أنه ق

المعني لن تؤدي إلى الدخول في الاتفاق المتوخى. 
  

منح الامتياز دون اجراءات تنافسية 
 

التوصية ٢٨ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -٦٠

"ينبغـي أن يبـين القـانون الظـروف الاســـتثنائية الــتي يجــوز أن يــؤذن 

ــك  فيـها للسـلطة المتعـاقدة بمنـح امتيـاز دون اسـتخدام اجـراءات تنافسـية، ومـن تل

الظروف مثلا ما يلي: 

عندما تكون هناك حاجة ماسـة الى ضمـان اسـتمرارية  "(أ)

تقـديم الخدمـة المعنيـة، ومـن ثم يكـون الاشـتراك في اجـراءات اختيـار تنافسـية غـير 

ممكن عمليا؛ 

في حالة المشاريع القصـيرة المـدة والـتي لا تتجـاوز قيمـة  "(ب)

الاستثمار الأولي المرتقبة فيها مبلغا ضئيلا محددا؛ 

دواعي الدفاع الوطني أو الأمن الوطني؛  "(ج)

الحالات التي لا يوجد فيـها سـوى مصـدر واحـد قـادر  "(د)

علـى تقـديم الخدمـة اللازمـة (مثـلا لأـا تتطلــب اســتخدام تكنولوجيــا مشــمولة 

ببراءة اختراع، أو تتطلب دراية فنية فريدة)؛ 

في حالة المقترحات غير الملتمسة من النـوع المشـار اليـه  "(ه)

في التوصيتين التشريعيتين ٣٤ و٣٥؛ 

ــار الأولي أو  عندمـا تكـون الدعـوة الى اجـراءات الاختي "(و)

طلب تقديم اقتراحـات قـد صـدرا، ولكـن لم تقـدم أي طلبـات أو اقتراحـات، أو 

ـــتيفاء معايــير التقييــم المبينــة في طلــب  تبـين أن جميـع الاقتراحـات أخفقـت في اس

تقديم الاقتراحـات، إذ كان في رأي الهيئة المتعـاقدة أن مـن غـير المرجـح أن يسـفر 

اصدار طلب اقتراحات جديد عن ارساء المشروع؛ 

الحالات الأخرى التي تأذن فيـها سـلطة أعلـى باسـتثناء  "(ز)

من هذا القبيل لأسباب اضطرارية تتعلق بالمصلحة العامة." 

وأشير، كملاحظة عامـة، الى أن الامتيـازات في بعـض البلـدان لا تمنـح دائمـا مـن  -٦١

خـلال اجـراءات تنافسـية مهيكلـة. وقـد أثمـرت الاجـراءات الأقـل شـكلية المسـتخدمة في تلــك 

البلدان، مقترنة باجراءات معززة للشفافية، نتـائج مرضيـة، وهـذا مـا جـرى تجسـيده علـى نحـو 

واف في الملاحظـــات الخاصـــة بالتوصيـــة التشـــريعية ٢٨. ولذلـــك، اقـــترح ألا تـــرد كلمــــة 

"الاستثنائية" في حكم نموذجي لتنفيذ التوصية ٢٨. 

وأُبديت معارضة شديدة لذلك الاقــتراح، نظـرا لأن الـرأي السـائد داخـل الفريـق  -٦٢

العامل كان أن نص التوصية ٢٨ يجسـد علـى نحـو صحيـح التوجيـه السياسـاتي الـذي اعتمدتـه 

ـــياق مشــاريع البنيــة التحتيــة  اللجنـة بـأن منـح الامتيـاز دون اجـراءات تنافسـية مهيكلـة، في س

الممولة من القطاع الخاص، ينبغي أن يستخدم في الظروف الاستثنائية. 

وجـرى تذكـير الفريـق العـامل بفـهم اللجنـة بـأن قائمـة الظـروف الاسـتثنائية الــتي  -٦٣

تسوغ منح الامتيـاز دون اجـراءات تنافسـية مهيكلـة هـي قائمـة غـير حصريـة. غـير أن الفريـق 

العامل رأى أن المرونة التي توختـها اللجنـة واردة بـالفعل في الفقـرة الفرعيـة (ز) مـن التوصيـة، 

وأن عبارة "... مثلا ما يلي" لا ينبغي، كأسـلوب صيـاغي، أن تـرد في حكـم نموذجـي لتنفيـذ 

ــة  التوصيـة ٢٨. واتفـق الفريـق العـامل علـى النظـر في توسـيع نطـاق الفقـرة الفرعيـة (ز) باضاف
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عبـارة علـى غـرار مـا يلـي: "أو الحـالات الأخـرى ذات الطـــابع الاســتثنائي الممــاثل، حســبما 

يحددها القانون". 

واتفـق الفريـق العـامل علـى أنـه قـد لا تكـون هنـــاك حاجــة الى كلمــة "ماســة"،  -٦٤

الــواردة في الفقــرة الفرعيــة (أ)، وكلمــة "اضطراريــة"، الــواردة في الفقــرة الفرعيــــة (ز)، في 

حكم نموذجي لتنفيذ التوصية ٢٨. 
  

التوصية ٢٩ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -٦٥

"يجـوز أن يشـترط القـانون مراعـاة الاجـراءات التاليـة لـدى منــح أي 

امتياز دون اجراءات تنافسية: 

ـــها منــح  أن تنشـر السـلطة المتعـاقدة اشـعارا عـن اعتزام "(أ)

امتيـاز لأجـل تنفيـذ المشـروع المقـــترح، وأن تباشــر المفاوضــات مــع أكــبر عــدد 

تسمح به الظروف من الشركات التي يرتأى أا قادرة على القيام بالمشروع؛ 

ــــا لمعايـــير  أن تقيــم العــروض، وترتــب بدرجــات وفق "(ب)

التقييم التي وضعتها السلطة المتعاقدة؛ 

باســتثناء الحالــة المشــــار اليـــها في التوصيـــة ٢٨ (ج)،  "(ج)

ـــى نشــر اشــعار بمنــح الامتيــاز، تعلــن فيــه  ينبغـي للسـلطة المتعـاقدة أن تعمـل عل

الظــروف والأســباب الخاصــــة الـــتي دعـــت الى منـــح الامتيـــاز دون اجـــراءات 

تنافسية." 

وطُلـب إلى الأمانـة أن تصـوغ حكمـا تشـريعيا نموذجيـا يجسـد مضمـون التوصيـــة  -٦٦

التشريعية. 

ــرة  واتفـق الفريـق العـامل أيضـا علـى أنـه قـد يكـون مـن المفيـد توسـيع نطـاق الفق -٦٧

ــلان الـواردة فيـها متسـقة مـع اشـتراطات حفـظ السـجلات  الفرعية (ج) لجعل اشتراطات الاع

المشار اليها في الفقرة ١٢٢ من الفصل الثالث للدليل التشريعي. 
  

الاقتراحات غير الملتمسة 
 

ـــديم ارشــاد  كـان هنـاك اتفـاق عـام داخـل الفريـق العـامل علـى أنـه مـن المفيـد تق -٦٨

تشريعي محدد، في شـكل أحكـام تشـريعية نموذجيـة، بشـأن الطريقـة الـتي يمكـن ـا للسـلطات 

المتعـاقدة أن تعـالج الاقتراحـات غـير الملتمســـة. وأشــير في هــذا الصــدد الى أنــه مــن الأفضــل، 

سواء أكان من شأن تلك الاقتراحـات أن تثـير بعـض الاعتراضـات المبدئيـة أم لم يكـن، تزويـد 

الــدول المشــترعة بنظــام مــرض لضمــان الشــفافية والانصــاف في معالجــة الاقتراحــات غــــير 

الملتمسة، بدلا من الاكتفاء بتجاهل تلك الاقتراحات كليا. 

ـــدد الفريــق العــامل  وكملاحظـة عامـة، أشـير الى أنـه قـد يكـون مـن المفيـد أن يح -٦٩

مفـهوم الاقتراحـات غـير الملتمسـة تحديـدا أوضـح. واقـترح أيضـا أن يبـين الفريـق العـامل، ربمــا 

في ملحوظـات يمكـن أن ترافـق الأحكـام التشـريعية النموذجيـــة، أنــه ينبغــي للســلطة المتعــاقدة 

ــــفافية في معالجـــة الاقتراحـــات غـــير  وضــع اجــراءات اداريــة مناســبة ضمانــا للكفــاءة والش

الملتمسة. 
  

التوصية ٣٠ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -٧٠

ـــن اجــراءات الاختيــار الــوارد وصفــها في  "علـى سـبيل الاسـتثناء م

التوصيـات التشـريعية ١٤ الى ٢٧، يجـوز أن يـؤذن للســـلطة المتعــاقدة أن تتنــاول 

اقتراحـات غـير ملتمسـة، بمقتضـى اجـراءات محـددة يرسـيها القـانون بشـأن تنــاول 

الاقتراحات غير الملتمسة، شـريطة ألا تتعلـق تلـك الاقتراحـات بمشـروع باشـرت 

السلطة المتعاقدة اجراءات اختيار بشأنه أو أعلنتها." 

وطُلـب الى الأمانـة أن تصـــوغ حكمــا تشــريعيا يجســد مضمــون هــذه التوصيــة  -٧١

التشريعية. 
  

إجراءات تحديد مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة 
 

التوصية ٣١ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -٧٢
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"عقـب تلقـي اقــتراح غــير ملتمــس وفحصــه فحصــا أوليــا، ينبغــي 

للسلطة المتعاقدة أن تعلم مقدمه، في غضون فـترة قصـيرة معقولـة مـن الزمـن، بمـا 

ـــين أن المشــروع  اذا كـان هنـاك مصلحـة عامـة محتملـة في المشـروع أم لا. فـاذا تب

ـــى مصلحــة عامــة، ينبغــي للســلطة المتعــاقدة أن تدعــو مقــدم ذلــك  ينطـوي عل

ــلطة  الاقـتراح الى تقـديم اقـتراح رسمـي يتسـم بقـدر كـاف مـن التفصيـل يتيـح للس

ـــح للفكــرة أو للتكنولوجيــا، والبــت فيمــا اذا كــان  المتعـاقدة اجـراء تقييـم صحي

الاقـتراح يفــي بالشــروط المبينــة في القــانون ويرجــح لــه أن ينفــذ بنجــاح علــى 

! النطاق المقترح للمشروع."

وطُلـب الى الأمانــة أن تصــوغ حكمــا نموذجيــا يجســد مضمــون هــذه التوصيــة  -٧٣

التشريعية. 
  

التوصية ٣٢ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -٧٤

"ينبغـي لمقـدم الاقـتراح أن يحتفـظ بحـق ملكيـة جميـع الوثـائق المقدمــة 

طــوال فــترة الاجــراءات، وينبغــي أن تعــاد اليــه تلــك الوثــائق في حــال رفـــض 

الاقتراح." 

وطُلـب الى الأمانــة أن تصــوغ حكمــا نموذجيــا يجســد مضمــون هــذه التوصيــة  -٧٥

التشريعية. 
  

ــــتي لا  إجــراءات معالجــة الاقتراحــات غــير الملتمســة ال
تنطوي على أفكار أو تكنولوجيا مشمولة بحق ملكية 

 
التوصية ٣٣ 

 
كان نص التوصية كما يلي:  -٧٦

"ينبغــي للســــلطة المتعـــاقدة أن تباشـــر اجـــراءات اختيـــار تنافســـية 

بموجــب التوصيــات ١٤ الى ٢٧ المذكــورة أعــلاه، اذا تبــين أنــه يمكــــن تحقيـــق 

النـاتج المتوخـى مـن المشـروع دون اسـتخدام عمليـة هندسـية أو تصميـم هندســي 

ـــا  أو منهجيــة أو فكــرة هندســية، يحــوز صــاحب الاقــتراح غــير الملتمــس حقوق

ــن المفـهوم المقـترح أو التكنولوجيـا المقترحـة فريديـن  حصرية له فيها، أو اذا لم يك

من نوعهما أو جديدين حقــا. وينبغـي أن يدعـى صـاحب الاقـتراح غـير الملتمـس 

الى المشــاركة في تلــك الاجــراءات، ومــن الجــائز منحــه مكافــأة علــــى تقديمـــه 

الاقتراح." 

وطُلـب الى الأمانــة أن تصــوغ حكمــا نموذجيــا يجســد مضمــون هــذه التوصيــة  -٧٧

ـــة قــد  p" الـواردة في التوصي r emium" "التشـريعية. غـير أنـه أشـير الى أن عبـارة "مكافـأة

تحتاج الى توضيح من الفريق العامل في مرحلة لاحقة. 
 

إجراءات معالجة الاقتراحات غير الملتمسة الـتي تنطـوي 
على أفكار أو تكنولوجيا مشمولة بحق ملكية 

 
التوصية ٣٤ 

 
كان نص التوصية كما يلي:  -٧٨

"اذا ظهر بوضوح أن النــاتج المتوخـى مـن المشـروع لا يمكـن تحقيقـه 

بــدون اســـتخدام عمليـــة هندســـية أو تصميـــم هندســـي أو منهجيـــة أو فكـــرة 

هندسـية، يحـوز صـاحب الاقـتراح غـير الملتمـس حقوقـا حصريـة لـه فيـها، ينبغـــي 

ـــاقدة أن تســعى الى الحصــول علــى عنــاصر مقارنــة للاقــتراح غــير  للسـلطة المتع

الملتمــس. وتحقيقــا لذلــك الغــرض، ينبغــي للســلطة المتعــاقدة أن تنشــــر وصفـــا 

للعنـاصر الجوهريـــة للنــاتج المتوخــى مــن الاقــتراح، مــع دعــوة ســائر الأطــراف 

المهتمة بالموضوع الى تقديم اقتراحـات!بديلـة أو قابلـة للمقارنـة، في غضـون فـترة 
معقولة من الزمن." 

وطُلـب الى الأمانــة أن تصــوغ حكمــا نموذجيــا يجســد مضمــون هــذه التوصيــة  -٧٩

التشريعية. 
  

التوصية ٣٥ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -٨٠

ــــع صـــاحب  "يجــوز للســلطة المتعــاقدة أن تدخــل في مفاوضــات م

الاقتراح غير الملتمس في حـال عـدم تلقـي اقتراحـات بديلـة، رهنـا بموافقـة سـلطة 
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أعلى. أما اذا قُدمـت اقتراحـات بديلـة، فينبغـي للسـلطة المتعـاقدة أن تدعـو جميـع 

مقدمـي تلـــك الاقتراحــات لاجــراء مفاوضــات معــهم وفقــا لأحكــام التوصيــة 

التشريعية ٢٩ (أ) الى (ج)." 

وطُلـب الى الأمانــة أن تصــوغ حكمــا نموذجيــا يجســد مضمــون هــذه التوصيــة  -٨١

التشريعية. 
  

السرية 
 

التوصية ٣٦ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -٨٢

"ينبغــي أن تكــون المفاوضــــات بـــين الســـلطة المتعـــاقدة ومقدمـــي 

العــروض ســرية، ولا ينبغــي لأحــــد الأطـــراف في المفاوضـــات أن يفشـــي لأي 

ــن النواحـي التقنيـة أو عـن السـعر أو غـير ذلـك مـن  شخص آخر أي معلومات ع

المعلومات التجارية ذات الصلة بالمفاوضات دون موافقة الطرف الآخر." 

وطُلـب الى الأمانــة أن تصــوغ حكمــا نموذجيــا يجســد مضمــون هــذه التوصيــة  -٨٣

التشريعية. 
  

الاشعار بإرساء المشروع 
 

التوصية ٣٧ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -٨٤

"ينبغــي للســلطة المتعــاقدة أن تعمـــل علـــى نشـــر اشـــعار بارســـاء 

المشــروع. وينبغــي أن يبــين الاشــــعار هويـــة صـــاحب الامتيـــاز، وأن يتضمـــن 

ملخصا للشروط الجوهرية الخاصة باتفاق المشروع." 

وطُلـب الى الأمانــة أن تصــوغ حكمــا نموذجيــا يجســد مضمــون هــذه التوصيــة  -٨٥

التشريعية. 
  

سجل اجراءات الاختيار والارساء 
 

التوصية ٣٨ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -٨٦

"ينبغـي للسـلطة المتعـــاقدة أن تحتفــظ بســجل مناســب للمعلومــات 

الرئيسية الخاصة باجراءات الاختيـار والارسـاء. وينبغـي أن يبـين القـانون شـروط 

اتاحة الاطلاع عليه لعامة الناس." 

وطُلـب الى الأمانــة أن تصــوغ حكمــا نموذجيــا يجســد مضمــون هــذه التوصيــة  -٨٧

التشريعية. 
  

إعادة النظر في الاجراءات 
 

التوصية ٣٩ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -٨٨

ـــد تكبــدوا، أو قــد  " يجـوز لمقدمـي العـروض الذيـن يدعـون بـأم ق

ــــروض علـــى الســـلطة  يتكبــدون، خســارة أو أذى بســبب اخــلال بواجــب مف

المتعــاقدة بمقتضــى القــــانون، أن يلتمســـوا اعـــادة النظـــر في تصرفـــات الســـلطة 

المتعاقدة وفقا لقوانين البلد المضيف." 

وطُلـب الى الأمانــة أن تصــوغ حكمــا نموذجيــا يجســد مضمــون هــذه التوصيــة  -٨٩

التشـريعية. ولوحـظ في هـذا الصـدد أنـه ينبغـي للفريـق العـامل أن ينظـر لاحقـــا فيمــا اذا كــان 

ينبغي ادراج هذا الحكم النموذجي بعد الأحكـام المتعلقـة باختيـار صـاحب الامتيـاز أم أن مـن 

الأفضـل إدراجـــه مــع الأحكــام المتعلقــة بتســوية المنازعــات في مختلــف مراحــل أي مشــروع 

خاص بالبنية التحتية. 
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الفصل الأول- الإطار التشريعي  
والمؤسسي العام 

  
الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي 

  
التوصية ١ 

 
كان نص التوصية كما يلي:  -٩٠

ـــار الدســتوري والتشــريعي والمؤسســي الــلازم لتنفيــذ  "ينبغـي للإط

مشـاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطـــاع الخــاص أن يضمــن تحقيــق الشــفافية 

والإنصاف والاستدامة الطويلة الأجل في المشاريع. كمـا ينبغـي إزالـة القيـود غـير 

ــة  المرغـوب فيـها المفروضـة علـى مشـاركة القطـاع الخـاص في تطويـر البنيـة التحتي

وتشغيلها." 

وسـلّم الفريـق العـامل بـأن للحكمـين الوارديـن في التوصيـة ١ طـابع عـــام وأمــا  -٩١

على أساس ذلك، غير مناسبين لترجمتهما إلى لغة تشـريعية. بيـد أنـه اتفـق علـى أنـه قـد يكـون 

من المفيد الاحتفـاظ بمضمـون التوصيـة للتذكـير بـالأهداف الواسـعة النطـاق الـتي يـراد تحقيقـها 

في مجـال البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخـاص، وربمـا كـان ذلـك علـى شـكل ديباجـــة أو 

على شكل ملاحظـات تفسـيرية للأحكـام التشـريعية النموذجيـة الـتي قـد يقـرر الفريـق العـامل 

إعدادها. 
  

نطاق السلطة المخولة بمنح الامتيازات 
 

كان نص التوصيات ذات الصلة كما يلي:  -٩٢

التوصية ٢ 
 

"ينبغـي أن يحـدد القـانون السـلطات العموميـة في البلـد المضيـف (بمــا 

في ذلك، حسب الاقتضـاء، السـلطات علـى الصعيـد الوطـني والإقليمـي والمحلـي) 

المخولـة بصلاحيـة إبـرام اتفاقـات بشـأن تنفيـذ مشـاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مــن 

القطاع الخاص." 
  

التوصية ٣ 
 

"يجوز أن تشمل مشاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخـاص 

امتيازات لتشييد وتشـغيل مرافـق وشـبكات بنيـة تحتيـة جديـدة، أو صيانـة مرافـق 

وشبكات بنية تحتية قائمة وتحديثها وتوسيعها وتشغيلها." 
  

التوصية ٤ 
 

"ينبغي أن يحدد القانون قطاعات أو أنـواع البنيـة التحتيـة الـتي يجـوز 

منح الامتيازات بخصوصها." 
  

التوصية ٥ 
 

"ينبغـي أن يحـــدد القــانون المــدى الــذي مــن الجــائز أن يتســع إليــه 

الامتياز ليشمل كامل المنطقة الخاضعـة لنطـاق ولايـة السـلطة المتعـاقدة المعنيـة، أو 

القسم الفرعي الجغرافي منـها، أو مشـروعاً منفصـلاً بذاتـه، وكذلـك مـا إذا كـان 

من الجائز منح الامتياز بصفة حصرية، أو بـدون هـذه الصفـة، حسـب الاقتضـاء، 

وفقـــاً لقواعـــد القـــانون ومبادئـــه، والأحكـــام القانونيـــــة واللوائــــح التنظيميــــة 

والسياسـات العامــة المطبقــة علــى القطــاع المعــني. ومــن الجــائز أن تخــول عــدة 

سـلطات متعـــاقدة علــى نحــو مشــترك بصلاحيــة منــح الامتيــازات علــى نطــاق 

يتجاوز نطاق ولاية سلطة بمفردها." 

نظـــر الفريـــق العـــامل في التوصيـــات ٢ إلى ٥ المتعلقـــة بنطـــــاق ســــلطة منــــح  -٩٣

الامتيــازات، باعتبارهــا مجموعــة متكاملـــة. وقـــد اســـتذكرت كملاحظـــة عامـــة، أن تلـــك 

ـــق بالتوصيــة بــالوضوح التشــريعي ســواء بالنســبة إلى  التوصيـات جميعـها تـؤدي الغـرض المتعل

تحديـد السـلطات المخولـة بمنـح اتفاقيـات الامتيـازات أو بالنسـبة إلى نطـاق تلـك الصلاحيــات. 

وبناء على ذلك، أعرب عن تأييد الرأي القائل بأنـه يمكـن تجسـيد جميـع الجوانـب الـتي تتناولهـا 

التوصيات ٢ إلى ٥ وتناولها في حكم تشريعي نموذجي واحد. 

ـــد الســلطات ذات الصلــة،  أمـا فيمـا يتعلـق بالأسـلوب الـذي ينبغـي بموجبـه تحدي -٩٤

ــه يمكـن اقـتراح حلـول بديلـة، وربمـا علـى غـرار الخيـارات الـواردة في الفقـرة (ب)  فقد رئي أن

مـن المـادة ٢ مـن قـانون الأونسـيترال النموذجـي للاشـتراء. غـير أنـه أوضـح بـأن وضــع قائمــة 

ـــانون  شـاملة بالهيئـات أو الأجـهزة الوحيـدة ذات الصلـة قـد يجعـل مـن الضـروري أن يحـدد الق
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أيضاً القطاعات التي تخـول الصلاحيـات لتلـك الهيئـات أو الأجـهزة بشـأا. وقـد اتفـق الفريـق 

العـامل، دون المسـاس بـالحل الـذي سـيقدم بشـأن تلـك المسـألة، علـى أن الأحكـــام التشــريعية 

النموذجيـة ينبغـي أن تكـون عامـة في نطاقـها وأن لا تقتصـر علـى قطاعــات محــددة. وفي هــذا 

الصـدد، رئـي أيضـاً أنـه قـد يكـون مـن المفيـد الاحتفـاظ بتعريـف عـام لأنـواع مشـــاريع البنيــة 

التحتية التي تقع ضمن نطاق تلك الأحكام، يكون على غرار التوصية ٣. 

وقد أعرب عـن التـأييد للـرأي الـذي مفـاده أن المسـألة المتعلقـة باحتمـال تشـابك  -٩٥

الصلاحيات والسلطات المتعلقة بمشاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخـاص، تبعـاً لبنيـة 

ـــدف   ،عة أو لطبيعـة الخدمـة المعنيـة، ينبغـي أن تعـالج في نـص تشـريعي نموذجـيالدولـة المشـر

ضمان التنسيق. 

ــق العـامل مـن الأمانـة صياغـة حكـم تشـريعي نموذجـي  وبعد المناقشة، طلب الفري -٩٦

يتناول تلك المسألة ولكن دون الدخـول في تفـاصيل مفرطـة قـد تـؤدي إلى تعقيـدات لا داعـي 

لهـا في النـص. وفي هـذا الصـدد، بيـن أن مهمـة توفـير التفـاصيل المتعلقـة ببنيـة الدولـــة المشــرعة 

ينبغي أن تترك للمشرعين الوطنيين. 
  

التنسيق الإداري 
 

التوصية ٦ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -٩٧

ــــلطات  "ينبغــي إنشــاء آليــات مؤسســية للتنســيق بــين أنشــطة الس

العموميـة المسـؤولة عـن إصـــدارا لموافقــات أو الرخــص أو الإجــازات أو الأذون 

اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولـة مـن القطـاع الخـاص، وفقـاً للأحكـام 

القانونيـة أو الرقابيـة التنظيميـة الخاصـة بتشـييد وتشـغيل مرافـق البنيـة التحتيـة مـــن 

النوع المعني." 

بينمـا اسـتذكر أن التوصيـة كـانت قـد اعتـبرت حاسمـة الأهميـة بالنسـبة إلى تجنـــب  -٩٨

حـالات التأخـير وعـدم الكفـاءة ذات الصلـة بـانعدام التنســـيق فيمــا بــين الســلطات العموميــة 

المختلفـة، رئـي أنـه ليـس مـن الملائـم بـالضرورة معالجـة المســـألة في تشــريع. وفي هــذا الشــأن، 

لوحظ أن بلداناً عديدة تعتبر أن ذلك التنسيق مسألة تعود إلى الممارسات الإدارية. 

وأُعـرب عـن رأي آخـــر مــؤداه أن للتنســيق فيمــا بــين الســلطات أهميــة حاسمــة  -٩٩

ـــه ينبغــي، لذلــك، أن يجســد في  لضمـان الاسـتدامة الطويلـة الأجـل لمشـاريع البنيـة التحتيـة وأن

حكم ذي طابع تشـريعي. وقـد أُعـرب عـن بعـض التـأييد للاقـتراح الداعـي إلى الاحتفـاظ، في 

الديباجــة أو في الملاحظــات المتعلقــة بالأحكــام التشــريعية النموذجيــة، بالسياســة الــتي تقـــوم 

التوصية على أساسها، باعتبارها مسألة ذات طابع عام. وقـدم اقـتراح آخـر بـأن تعـالج المسـألة 

في سياق نطاق السلطة. 

ـــامل، كملاحظــة عامــة، علــى أن المســألة المتعلقــة بتقريــر  وقـد اتفـق الفريـق الع -١٠٠

الكيفيـة الـتي تجسـد ـا المبـادئ الـتي، رغـم أهميتـــها، لم يــر أن مــن الملائــم تناولهــا في أحكــام 

تشريعية نموذجية، ينبغي تأجيلها إلى مرحلة لاحقة. 
  

ســلطة وضــع ضوابــط تنظيميــة لخدمــات البنيــــة 
التحتية 

 
كان نص التوصيات ذات الصلة كما يلي:  -١٠١

 
التوصية ٧ 

 
"لا ينبغي أن يعهد بصلاحية وضع ضوابـط تنظيميـة لخدمـات البنيـة 

التحتية إلى هيئات تقدم خدمات بنية تحتية على نحو مباشر أو غير مباشر." 
 
 

التوصية ٨ 
 

ــهد بالاختصـاص الرقـابي التنظيمـي إلى هيئـات مسـتقلة  "ينبغي أن يع

وظيفيا تتمتع بدرجـة مـن الاسـتقلال الـذاتي كافيـة لضمـان اتخاذهـا قراراـا دون 

تدخل سياسي أو ضغوط غـير مناسـبة مـن متعـهدي تشـغيل مرافـق بنيـة تحتيـة أو 

مقدمي خدمات عمومية." 
  

التوصية ٩ 
 

ــــا الإجـــراءات الرقابيـــة  "ينبغــي أن تكــون القواعــد الــتي تخضــع له

التنظيمية معلنة للجمهور. وينبغي أن تبـين القـرارات الرقابيـة التنظيميـة الأسـباب 



15

A/CN.9/505  

التي تستند إليها، كما ينبغـي أن تكـون في متنـاول الأطـراف المهتمـة، مـن خـلال 

النشر أو أي وسيلة أخرى." 
  

التوصية ١٠ 
 

"ينبغـــي أن ينشـــئ القـــانون إجـــراءات شـــفافة يجـــوز بواســـــطتها 

لصـاحب الامتيـاز أن يطلــب إعــادة النظــر في القــرارات الرقابيــة التنظيميــة مــن 

جـانب هيئـة مسـتقلة ومحـايدة، ويجـوز أن يشـمل ذلـك إعـادة النظـر مــن جــانب 

المحكمة، ومن ثم ينبغي للقانون أن يبـين الأسـباب الأساسـية الـتي يجـوز أن تسـتند 

إليها إعادة النظر هذه." 
  

التوصية ١١ 
 

"عند الاقتضاء، ينبغي إنشاء إجـراءات خاصـة لتدبـر المنازعـات بـين 

مقدمي الخدمات العموميـة بخصـوص مزاعـم انتـهاك القوانـين واللوائـح التنظيميـة 

التي يخضع لها القطاع المعني." 

رئــي بصــورة عامــة أن التوصيــات ٧ إلى ١١ ليــس مــن المناســـب تحويلـــها إلى  -١٠٢

أحكـام تشـريعية نموذجيـة وأن سـلطة وضـع ضوابـط تنظيميـة لخدمـات البنيـــة التحتيــة ينبغــي، 

بنـاء علـى ذلـك، أن تبقـى خـارج نطـاق الأحكـــام التشــريعية النموذجيــة. وفي هــذا الصــدد، 

أشـير إلى أنـه قـد يكـون مـن المفيـد تنـاول بعـض المسـائل المتعلقـة بالسـلطة التنظيميـة في ســياق 

فصول أخرى كتلك التي تتناول مرحلة التشغيل أو تتناول تسوية المنازعات. 
  

الفصل الثاني- مخاطر المشاريع 
 والدعم الحكومي 

  
مخاطر المشاريع وتوزيع المخاطر 

 
التوصية ١٢ 

 

كان نص التوصية كما يلي:  -١٠٣

ــدرة  "لا ينبغـي فـرض قيـود قانونيـة أو تنظيميـة غـير ضروريـة علـى ق

السلطة المتعاقدة على الاتفـاق علـى توزيـع للمخـاطر يكـون ملائمـا لاحتياجـات 

المشروع." 

بينمـا أكـد الفريـق العـامل مجـدداً أهميـة التوصيـة للغـرض المتعلـق بجعـــل المشــرعين  -١٠٤

يدركـون الآثـار الـتي تتركـها خيـارام السياسـاتية في مجـال مشـاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مــن 

القطاع الخاص، اتفـق علـى أن للتوصيـة صفـة تثقيفيـة أكـثر منـها الزاميـة، وأنـه، لذلـك، ليـس 

من المناسب تحويلها إلى حكم تشريعي نموذجي. 
  

الدعم الحكومي 
 

التوصية ١٣ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -١٠٥

"ينبغــي أن يبــين القــانون بوضــوح الســـلطات العموميـــة في البلـــد 

المضيف التي يجوز لهـا أن تقـدم الدعـم المـالي أو الاقتصـادي لتنفيـذ مشـاريع البنيـة 

التحتية الممولة من القطاع الخاص، وكذلك أنواع الدعم المأذون لها بتقديمه." 

وأُعـرب عـــن رأي مــؤداه أن التوصيــة تتصــل بالمســألة الأوســع المتعلقــة بنطــاق  -١٠٦

سـلطة منـح الامتيـازات. وبنـاء علـى ذلـك، اقـترح أن يـدرج مضموـا في الأحكـام التشــريعية 

ـــأييد،  النموذجيـة المتصلـة بالتوصيـات التشـريعية ٢ إلى ٥. وبينمـا حظـي هـذا الـرأي ببعـض الت

ـــق مــن أن ذكــر الدعــم المــالي أو الاقتصــادي الحكومــي في حكــم تشــريعي  أُعـرب عـن القل

نموذجي سيكون معادلاً للتوصية بـأن تقـدم الحكومـة ذلـك الدعـم، وهـي نتيجـة اعتـبرت غـير 

ــات الـتي تقتضـي سياسـتها العامـة عـدم تقـديم أي دعـم لمشـاريع البنيـة  ملائمة بالنسبة للحكوم

التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخـاص. وردّاً علـى ذلـك، لوحـظ أن الغـــرض مــن وجــود نــص 

يجســد مضمــون التوصيــة ١٣ لا ينطــوي علــى التوصيــة بتقــــديم الدعـــم الحكومـــي كنـــهج 

سياساتي بل على ضمان الشـفافية في النظـم الـتي يتخـذ فيـها قـرار سياسـاتي لصـالح مثـل ذلـك 

الدعم. 

وفيما يتعلق بالجزء الأخير مـن التوصيـة الـذي يقـترح بـأن يبـين القـانون بوضـوح  -١٠٧

ــة، أعـرب عـن الخشـية مـن أن إدراجـه في  أنواع الدعم التي يمكن أن تقدمها السلطات العمومي

حكــم تشــريعي نموذجــي قــد يــؤدي، بــدون داع، إلى التقليــل مــن المرونــة في المفاوضـــات. 
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وأعرب عن شاغل آخر مـؤداه أنـه قـد يثبـت أن مـن الصعـب صـوغ قائمـة شـاملة بـالنظر إلى 

تنوع الأشكال التي يمكن أن يتخذها ذلك الدعم. 

وبعد المناقشة، طلب الفريق العامل إلى الأمانـة أن تصـوغ حكمـا نموذجيـا يجسـد  -١٠٨

مضمـون هـذه التوصيـة، وربمـا بـين أقـواس معقوفـة، ـــدف لفــت انتبــاه الفريــق إلى ضــرورة 

إعادة النظر في المسألة في مرحلة لاحقة. 
 

الفصل الرابع- تشييد البنية التحتية 
وتشغيلها: الإطار التشريعي واتفاق 

المشروع 
  

أحكام عامة بشأن المشروع 
 

التوصية ٤٠ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -١٠٩

"يجـوز أن يحـدد القـانون الشــروط الجوهريــة الــتي يجــب توفرهــا في 

اتفـاق المشـروع، ويجـوز أن يتضمـن كذلـك الشـروط المشـار إليـها في التوصيــات 

٤١ إلى ٦٨ الواردة أدناه." 

لاحـظ الفريـق العـامل أنـه، حسـب مـا أشـير إليـه في الدليـــل التشــريعي (الفصــل  -١١٠

ــــاق المشـــروع"، الفقــرة ٢)،  الرابـع، "تشـييد البنيـة التحتيـة وتشـغيلها: الإطـار التشـريعي واتف

ـــا يتضمــن التشــريع الداخلــي أحكامــاً تتنــاول محتــوى اتفــاق المشــروع. وفي بعــض  كثـيراً م

البلـدان، يشير القانون فقط إلى ضرورة إبرام اتفـاق بـين صـاحب الامتيـاز والسـلطة المتعـاقدة، 

بينما تتضمن قوانين بلدان أخرى أحكامـاً إلزاميـة موسـعة بشـأن فحـوى الشـروط الـتي تـدرج 

ـــن المســائل الــتي يلــزم  في الاتفـاق. وهنـاك ـج وسـيط تـأخذ بـه القوانـين الـتي تسـرد عـددا م

تناولها في اتفاق المشروع، دون تحديد تفصيلي لمحتوى أحكامه. 

ووضـع الفريـق العـامل في الاعتبـار أن الأحكـام التشـريعية العامـــة بشــأن عنــاصر  -١١١

أساسـية معينـة مـن اتفـاق المشـروع يمكـن أن تخـدم غـرض وضـع إطـار عـام لتحديـــد الحقــوق 

والالتزامات بين الطرفـين. ويمكـن أيضـاً أن يسـتهدف ـا ضمـان الاتسـاق في معالجـة مسـائل 

تعاقدية معينة، وتوفـير الإرشـاد للسـلطات العامـة المعنيـة بالتفـاوض علـى اتفاقـات المشـاريع في 

مسـتويات مختلفـة مـن الحكومـة (الوطـني أو الإقليمـي أو المحلـي). وأخـيراً، قـد يكـون التشـــريع 

ـــى أنــواع معينــة مــن  في بعـض الأحيـان لازمـاً لـتزويد السـلطة المتعـاقدة بصلاحيـة الاتفـاق عل

الأحكام. 

ومــع ذلــك رأى الفريــق العــامل أن الأحكــام التشــــريعية العامـــة الـــتي تتنـــاول  -١١٢

بـالتفصيل حقـوق والتزامـات الأطـــراف قــد تحــرم الســلطة المتعــاقدة وصــاحب الامتيــاز مــن 

المرونة اللازمة للتفاوض على اتفاق يراعي احتياجات وخصائص المشروع المعني. 

وانطلاقا من تلك الخلفية، أجـرى الفريـق العـامل تبـادلاً واسـعاً لـلآراء بشـأن مـا  -١١٣

إذا كان من المستصوب صوغ حكم تشريعي نموذجـي يتضمـن قائمـة بالمسـائل الأساسـية الـتي 

ــاوين  يلـزم تناولهـا في اتفـاق المشـروع. واقـترح في هـذا الصـدد أن تسـتند تلـك القائمـة إلى العن

التي تسبق التوصيـات ٤١-٦٨، مـع بعـض التعديـلات حيثمـا يـرى أن الصيغـة المسـتخدمة في 

العنـاوين لا تـدل بوضـوح كـاف علـى المسـائل المطلـوب تناولهـا في اتفـاق المشـــروع. وجــرى 

ـــام أساســية كــهذه. فقيــل،  تذكـير الفريـق العـامل أيضـاً بـالعيوب المحتملـة لصـوغ قائمـة أحك

مثلاً، إن قائمة كهذه من شـأا أن تثـير تسـاؤلا عمـا إذا كـان للطرفـين صلاحيـة عـدم إدراج 

أي مسألة من المسائل الواردة في القائمـة، أو مـا إذا كـان يجـوز لهمـا، بالمقـابل، إدراج مسـائل 

أخرى غير واردة في القائمة. وثمة عيـب ممكـن آخـر هـو عـدم التيقـن ممـا قـد يـترتب مـن آثـار 

قانونية على عدم اتباع الطرفين لقائمة أحكام مقررة في التشريع. 

وبعد النظر في مختلف الآراء التي أُعرب عنـها، اتفـق الفريـق العـامل علـى أنـه مـن  -١١٤

المفيـد صـوغ حكـم تشـريعي نموذجـي يتضمـن قائمـة بالمسـائل الأساسـية الـتي يلــزم تناولهــا في 

اتفـاق المشـروع. وطُلـب إلى الأمانـة أن تعـد مشـروعاً أوليـاً لذلـك الحكـم النموذجـي اســـتنادا 

الى العنـاوين الـتي تسـبق التوصيـات ٤١-٦٨، مـع مـا قـد يلـزم مـن تعديـلات لتحديـد واضــح 

للمسـائل المختلفـة الـتي يلـزم تناولهـا في اتفاقـات المشـاريع ولكـن دون ايـراد تفـاصيل لا داعـــي 

لها. 

ثم نظر الفريق العامل في الرأي القـائل بأنـه، إضافـة إلى قائمـة الأحكـام الأساسـية  -١١٥

لاتفــاق المشــروع، هنــاك بضعــة مســائل جــــرى تناولهـــا في التوصيـــات ٤١ إلى ٦٨ تتعلـــق 

بمواضيع تستحق أن تعالج علـى حـدة في أحكـام تشـريعية نموذجيـة خاصـة. وقيـل، علـى وجـه 

الخصوص، إن تلك هـي حـال التوصيـات المتعلقـة بمسـائل قـد تتطلـب إذنـا تشـريعياً مسـبقاً أو 

قـد تمـس بمصـالح أطـراف ثالثـة أو الأحكـام ذات الصلـة بمسـائل سياسـاتية أساسـية لا يجــوز في 

بعض النظم القانونية مخالفتها باتفاق بين الأطراف. 
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ـــق  وفي حـين لم تبـد اعتراضـات مـن حيـث المبـدأ علـى ذلـك الاقـتراح، قـرر الفري -١١٦

العامل أن يعود إليه حالمـا ينـهي اسـتعراضه للتوصيـات التشـريعية ٤١ إلى ٦٨ (انظـر الفقـرات 

١١٨ إلى ١٦٥ أدناه). 
  

التوصية ٤١ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -١١٧

ـــف، مــا لم ينــص علــى  "يخضـع اتفـاق المشـروع لقـانون البلـد المضي

خلاف ذلك." 

وردّاً علـى تسـاؤل عمـا تعنيـه العبـارة الافتتاحيـة مـن نـص التوصيـة، أشــير إلى أن  -١١٨

المسألة الخاصة بالقانون الذي يحكم اتفاق المشـروع كـانت موضـوع نقـاش موسـع في الـدورة 

ـــة المرنــة الــتي اتفقــت عليــها اللجنــة في ايــة  الثانيـة والثلاثـين للجنـة، وأن القصـد مـن الصيغ

المطاف هو مراعـاة أن الأحكـام الـتي تسـمح بتطبيـق قـانون آخـر غـير قـانون البلـد المضيـف لا 

يمكـن، في بعـض النظـم القانونيـة، إلا أن تكـون أحكامـا قانونيـة، بينمـا يجـوز في نظـــم قانونيــة 

أخرى أن تكون للسلطة المتعاقدة صلاحية الاتفاق على القانون المنطبق. 

وقيـل كذلـــك إنــه الى جــانب مســألة الاختيــار بــين القــانون الداخلــي وقــانون  -١١٩

أجنبي، تتعلق التوصية أيضاً بمسألة ماهيـة الفـرع الـذي يحكـم اتفـاق المشـروع مـن بـين قوانـين 

ـــانون العقــود العــام). وأشــير إلى أن لهــذه  البلـد المضيـف (أي، هـل هـو القـانون الإداري أم ق

المسـألة آثـاراً عمليـة مهمـة، لأن القـانون الإداري في بعـض النظـم القانونيـة يكفـــل عــدداً مــن 

ـــالات الحكوميــة فيمــا يتصــل بــالعقود الإداريــة، مثــل  الامتيـازات الصريحـة أو الضمنيـة للوك

صلاحيات إاء عقد من جانب واحد أو تعديل شروطه. 

وقيــل ان التوصيــة التشــــريعية ٤١ لا تصلـــح لأن تتحـــول إلى حكـــم تشـــريعي  -١٢٠

نموذجي قائم بذاته. وقيـل انـه، علـى الأكـثر، يمكـن أن يرغـب الفريـق العـامل في أن ينظـر، في 

مرحلـة مناسـبة، في إدراج عنـوان مثـل "القـانون الحـــاكم" في قائمــة أحكــام أساســية لاتفــاق 

المشروع يمكن إعدادها لتنفيذ التوصية التشريعية ٤٠. 

بيد أن الرأي المخـالف ذهـب إلى أن التوصيـة ٤١ مهمـة لأـا تتطـرق إلى سـيادة  -١٢١

البلـدان المضيفـة. وفي حـين يلاحـظ في الممارسـة العمليـة أن المسـتثمرين، وخصوصـا الأجــانب 

منهم، قد تكون لديهم دواعي قلـق بشـأن الاسـتقرار وقابليـة التنبـؤ إجمـالا في الاطـار القـانوني 

للبلد المضيف فيما يخص استثمار القطاع الخـاص في مجـال البـنى التحتيـة، فإنـه ينبغـي للأحكـام 

التشـريعية النموذجيـة أن تعـترف بالجـهود الـتي بُذلـت في كثـير مـن البلـدان، بمـا فيـها البلـــدان 

الناميـة، بغيـة تحسـين منـاخ الاســـتثمارات لديــها. وقــد وضــع الفريــق العــامل هــذه الآراء في 

الحسبان وطلب إلى الأمانة أن تصوغ حكما تشريعيا نموذجيا استنادا إلى التوصية ٤١. 
  

تنظيم صاحب الامتياز 
 

كان نص التوصيتين المعنيتين كما يلي:  -١٢٢
  

التوصية ٤٢ 
 

"ينبغــي أن يكــون لــدى الســلطة المتعــاقدة الخيــار للاشــتراط بــــأن 

ينشئ مقدمو العروض الذين وقع عليـهم الاختيـار كيانـا قانونيـا مسـتقلا لـه مقـر 

في البلد." 
  

التوصية ٤٣ 
 

"ينبغـي أن يحـدد اتفـــاق المشــروع الحــد الأدنى لــرأس مــال شــركة 

ــــى النظـــام  المشــروع، وإجــراءات الحصــول علــى موافقــة الســلطة المتعــاقدة عل

الأساسي والنظام الداخلي لشركة المشروع، وكذلـك علـى إدخـال أي تغيـيرات 

أساسية عليها." 

لوحــظ أن اشــتراط الحــد الأدنى لــرأس المــال تضعــه الســــلطة المتعـــاقدة أحيانـــا  -١٢٣

كشـرط مسـبق للدخـول في الاتفـاق. ورئـي أنـه بـالنظر الى العلاقـة بـــين التوصيتــين ٤٢ و٤٣ 

والقــانون النــاظم لمشــروع الاتفــاق، فمــن المناســب تحويــل هــاتين التوصيتـــين الى حكمـــين 

تشريعيين نموذجيين. 
  

موقع المشروع موجوداته وحقوق الارتفاق الخاصـة 
به 

 

التوصية ٤٤ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -١٢٤
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"ينبغـي أن يحـدد اتفـــاق المشــروع، حســب الاقتضــاء، الموجــودات 

الـتي سـتكون مـن ضمـن الممتلكـات العموميـة، والموجـــودات الــتي ســتكون مــن 

ــــة لصـــاحب الامتيـــاز. وينبغـــي أن يحـــدد اتفـــاق  ضمــن الممتلكــات الخصوصي

ـــا هــي الموجــودات الــتي يلــزم صــاحب الامتيــاز بنقــل ملكيتــها الى  المشـروع م

السـلطة المتعـاقدة أو الى صـاحب امتيـاز جديـد عنـد انقضـــاء اتفــاق المشــروع أو 

ــى  اائـه؛ ومـا هـي الموجـودات الـتي يجـوز للسـلطة المتعـاقدة أن تشـتريها، بنـاء عل

اختيارهـا، مـــن صــاحب الامتيــاز؛ ومــا هــي الموجــودات الــتي يجــوز لصــاحب 

الامتيــاز اذا شــاء أن يزيلــها أو يتصــرف ــا عنــد انقضــاء اتفــاق المشــــروع أو 

إائه." 

رئـي أن التميـــيز في التوصيــة ٤٤ بــين مختلــف فئــات موجــودات المشــروع هــو  -١٢٥

انعكـاس لمبـادئ قانونيـة راسـخة في بعـــض النظــم القانونيــة. ولذلــك اعتــبرت هــذه التوصيــة 

ملائمة لأن تتحول الى حكم تشريعي نموذجي. 
  

التوصية ٤٥ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -١٢٦

"ينبغي للسلطة المتعـاقدة أن تقـدم المسـاعدة الى صـاحب الامتيـاز في 

الحصــول علــى الحقــوق ذات الصلــة بموقــع المشــروع اللازمــــة لتشـــييد المرفـــق 

وتشـغيله وصيانتـه. ويجـوز أن يخـول القـانون صـاحب الامتيـاز بصلاحيـة دخـــول 

ــها،  ممتلكـات أطـراف ثالثـة أو عبورهـا أو القيـام بأشـغال أو تركيـب تجـهيزات في

بحسب ما يلزم لتشييد المرفق وتشغيله وصيانته." 

أُعرب عن تأييد قوي للـرأي القـائل بـأن المسـائل المذكـورة في التوصيـة ٤٥ يلـزم  -١٢٧

إدراجها في أحكام تشريعية نموذجية، حيث اا تتناول حقوق والتزامات أطراف ثالثة. 
  

الترتيبات المالية 
 

كان نص التوصيات ذات الصلة كما يلي:  -١٢٨
  

التوصية ٤٦ 
 

"ينبغـي أن ييســـر القــانون لصــاحب الامتيــاز تحصيــل تعريفــات أو 

ـــذي يوفــره أو الخدمــات الــتي يقدمــها.  رسـوم انتفـاع بشـأن اسـتخدام المرفـق ال

وينبغـي أن ينـص اتفـاق المشـروع علـى طرائـق وصيـغ تعديـل تلـك التعريفــات أو 

! رسوم الانتفاع."
  

التوصية ٤٧ 
 

ــا  "في الأحـوال الـتي تكـون فيـها التعريفـات أو الرسـوم الـتي يتقاضاه

صاحب الامتياز خاضعة لمراقبة خارجيـة مـن جـانب هيئـة رقابـة تنظيميـة، ينبغـي 

أن يبين القانون آليات التنقيح الدوري والاستثنائي لصيغ تعديل التعريفات." 
  

التوصية ٤٨ 
 

"ينبغي أن تكون لدى السـلطة المتعـاقدة الصلاحيـة، عنـد الاقتضـاء، 

علـى الاتفـاق علـى سـداد دفعـات مباشـرة لصـاحب الامتيـاز كبديـل عـن رســوم 

الخدمــات الــتي ينبغــي أن يدفعــها المســــتعملون، أو اضافـــة الى تلـــك الرســـوم، 

وكذلــك علــى ابــرام التزامــات بشــأن شــراء كميــــات محـــددة مـــن الســـلع أو 

الخدمات." 

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي صــوغ أحكــام تشــريعية نموذجيــة بشـــأن  -١٢٩

ــــألة تحصيـــل الرســـوم وغيرهـــا مـــن المدفوعـــات الى  التوصيــات ٤٦ الى ٤٨، حيــث أن مس

صاحب الامتياز تنطوي على أهمية فائقة بالنسـبة للتـوازن المـالي للمشـروع بـل ولمفـهوم اتفـاق 

ـــس علــى مســتوى تعــاقدي.  الامتيـاز ذاتـه، ومـن ثم يتعـين تناولهـا علـى مسـتوى تشـريعي ولي

وبعـد أن نظـر الفريـق العـامل في هـذا الاقـــتراح قــرر أن الحكــم التشــريعي النموذجــي بشــأن 

الترتيبـات الماليـة ينبغـي أن يقتصـر علـى ذكـر حـق صـــاحب الامتيــاز في تحصيــل تعريفــات أو 

رسوم انتفاع مقابل استخدام المرفق، حسبما جاء في الفقرة الأولى من التوصية ٤٦. 
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المصالح الضمانية 
 

التوصية ٤٩ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -١٣٠

ـــوال  "ينبغــي أن يكــون صــاحب الامتيــاز مســؤولا عــن جمــع الأم

ـــغيله؛ وتحقيقــا لذلــك الغــرض، ينبغــي  اللازمـة لتشـييد مرفـق البنيـة التحتيـة وتش

أيضا أن يكون له الحـق في تـأمين أي تمويـل لازم للمشـروع بمصلحـة ضمانيـة في 

أي مــن ممتلكاتــه، أو برهــن أســهم في شــركة المشــــروع، أو برهـــن العـــائدات 

والمسـتحقات الناشـئة عـن الامتيـاز، أو بـأي ضمـان ملائـم آخـــر، دون الاخــلال 

بأي من القواعد القانونية التي يجوز أن تحظـر انشـاء مصـالح ضمانيـة في ممتلكـات 

عمومية." 

وسلّم الفريق العامل بأن قدرة صاحب الامتيــاز علـى منـح جميـع الضمانـات الـتي  -١٣١

قـد تشـترط للحصـول علـى تمويـل كـاف (بمـا في ذلـك، وحيثمـــا يكــون ملائمــا، الضمانــات 

ــير  علـى أسـهم شـركة المشـروع أو العـائدات والايـرادات الناشـئة عـن الامتيـاز) تنطـوي في كث

مـن الأحيـان علـى أهميـة فائقـة لنجـاح المشـــروع. وبينمــا توصــل الفريــق الى توافــق في الآراء 

بشأن أهمية هذه المسألة، استذكر أيضا أن هذه المسـألة قـد اتضـح أـا بالغـة الحساسـية بـالنظر 

ــد مـن تقييـدات في بعـض النظـم القانونيـة فيمـا يتعلـق بانشـاء الضمانـات أو غيرهـا  الى ما يوج

ـــة مســألة  مـن الرهـون علـى الممتلكـات العموميـة. وأشـير أيضـا الى أن انشـاء الحقـوق الضماني

تتجاوز نطاق قانون الامتيازات، ويتناولها القانون العام المتعلق بالمصالح الضمانية. 

ـــم  وبينمـا كـان الفريـق العـامل مدركـا لمـا قـد يواجـه مـن صعوبـة في صياغـة حك -١٣٢

ــف المسـائل المتعلقـة بالمصـالح الضمانيـة علـى نحـو ملائـم، رئـي أن  تشريعي نموذجي يتناول مختل

من المستصوب وضع حكم تشريعي نموذجي بشأن هذا الموضوع. 
  

التنازل عن الامتياز 
 

التوصية ٥٠ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -١٣٣

"لا ينبغــي التنــازل عــــن الامتيـــاز الى أطـــراف ثالثـــة دون موافقـــة 

ـــها  السـلطة المتعـاقدة. وينبغـي أن يبـين اتفـاق المشـروع الشـروط الـتي يجـوز بموجب

للسلطة المتعاقدة أن توافق على التنازل عـن الامتيـاز، بمـا في ذلـك قبـول صـاحب 

الامتيـاز الجديـد بجميـع الالتزامـات الـواردة في اتفـاق المشـــروع، واثبــات القــدرة 

التقنية والمالية لدى صاحب الامتياز الجديد اللازمة لتقديم الخدمة المعنية." 

ـــى  أشـير الى أن التوصيـة ٥٠ تبيــن الأهميــة الـتي تعلقـها بعـض النظـم القانونيـة عل -١٣٤

) العقـود الامتيـاز والـذي يعتـبر عـاملا حاسمـا  intuitu personae) الطابـع الشخصـي

لضمـان اسـتدامة المشـروع في الأجـل الطويـل. وبنـاء علـى ذلـك اتفـق الفريـق العـامل علـى أن 

المبـادئ الأساسـية المذكـورة في التوصيـة قـد تكـون جديـرة بالتنـاول في اطـــار حكــم تشــريعي 

نموذجي. 
  

نقل حصة غالبة في شركة المشروع 
 

التوصية ٥١ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -١٣٥

"يجـوز أن يسـتلزم نقـــل حصــة غالبــة في الشــركة صاحبــة الامتيــاز 

موافقة السلطة المتعاقدة، ما لم ينص على خلاف ذلك." 

ـــأن التوصيــة ٥٠، تنطــوي علــى أهميــة قصــوى  رئـي أن التوصيـة ٥١، شـأا ش -١٣٦

للحفــاظ علــى الطــابع الشــخصي لاتفــاق المشــروع، وينبغــي بنــاء علــى ذلــك أن يتجســـد 

مضموا في حكم تشريعي نموذجي. 
  

أشغال التشييد 
 

التوصية ٥٢ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -١٣٧

ـــين اتفــاق المشــروع اجــراءات الاســتعراض والموافقــة  "ينبغـي أن يب

الخاصـة بخطـط التشـييد ومواصفاتـه مـن جـانب السـلطة المتعـاقدة، وحـق الســلطة 

ــة التحتيـة أو عمليـات تحسـينه، والشـروط الـتي  المتعاقدة في رصد تشييد مرفق البني
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بموجبـها يجـوز للسـلطة المتعـاقدة أن تـأمر بـاجراء تغيـــيرات بخصــوص مواصفــات 

التشييد، واجراءات الاختبـار والمعاينـة النهائيـة والموافقـة والقبـول الخاصـة بـالمرفق 

ومعداته وتوابعه." 

ــــاولت مســـائل ذات طـــابع  وأيــد الفريــق العــامل الــرأي القــائل إن التوصيــة تن -١٣٨

تعاقدي أساسا، ولذلك فليس من المستصوب تناولها في حكم تشريعي نموذجي. 
  

تشغيل البنية التحتية 
 

التوصية ٥٣ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -١٣٩

"ينبغي أن يبين اتفـاق المشـروع، حسـب الاقتضـاء، مـدى التزامـات 

صاحب الامتياز بضمان ما يلي: 

تعديل الخدمة بما يتوافق مع تلبيـة الطلـب الفعلـي علـى  "(أ)

الخدمة؛ 

استمرارية الخدمة؛  "(ب)

توافـر الخدمـــة بالشــروط نفســها أساســا للمســتعملين  "(ج)

كافة؛  

اتاحـة ســـبل الوصــول دون تميــيز، حســب الاقتضــاء،  "(د)

ـــات الآخريــن الى أي شــبكة بنيــة تحتيــة عموميــة يتــولى تشــغيلها  لمقدمـي الخدم

صاحب الامتياز." 

رئــي أن التوصيــة تتضمــن المبــادئ القانونيــة الأساســـية الـــتي تحكـــم التزامـــات  -١٤٠

أصحـاب امتيـازات البنيـة التحتيـة في بعـض النظـم القانونيـة، ومـــن ثم فقــد يكــون مــن المفيــد 

تحويل هذه التوصية الى حكم تشريعي نموذجي. 
  

التوصية ٥٤ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -١٤١

"ينبغي أن يبين اتفاق المشروع ما يلي: 

مـدى الـتزام صـاحب الامتيـــاز بــأن يقــدم الى الســلطة  "(أ)

المتعــاقدة أو هيئــــة رقابـــة تنظيميـــة، حســـب الاقتضـــاء، تقـــارير وغيرهـــا مـــن 

المعلومات عن عملياته؛ 

اجـراءات رصــد أداء صــاحب الامتيــاز، والاجــراءات  "(ب)

اللازمة لاتخاذ السلطة المتعاقدة أو هيئة رقابة تنظيمية مـا تـراه مناسـبا مـن التدابـير 

المعقولـة لضمـان تشـغيل مرفـق البنيـة التحتيـة علـى نحـو ســليم وتقــديم الخدمــات 

وفقا للمتطلبات القانونية والتعاقدية الواجب تطبيقها." 

ـــاقدي  وأيـد الفريـق العـامل الـرأي القـائل إن التوصيـة تعـنى بمسـائل ذات طـابع تع -١٤٢

أساسا، ومن ثم فليس مستصوبا وضع أي حكم تشريعي نموذجي يتناول تلك المسائل. 
  

التوصية ٥٥ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -١٤٣

"ينبغـي أن يكـون لصـاحب الامتيـاز الحـق في إصـدار قواعـد يخضـــع 

لها استعمال المرفق وإنفاذ تلـك القواعـد، رهنـا بموافقـة السـلطة المتعـاقدة أو هيئـة 

رقابة تنظيمية." 

ـــروع  ولم يجـد الفريـق العـامل أن مـن المرغـوب فيـه أو مـن الضـروري صـوغ مش -١٤٤

حكم تشريعي نموذجي استنادا إلى التوصية ٥٥. 
  

الترتيبات التعاقدية العامة 
 

كان نص التوصيات ذات الصلة بالموضوع كما يلي:  -١٤٥

التوصية ٥٦ 
 

ــــلطة المتعـــاقدة أن تحتفـــظ بحقـــها في مراجعـــة العقـــود  "يجــوز للس

الرئيسية الــتي تـبرم مـع صـاحب الامتيـاز والموافقـة عليـها، وخصوصـا العقـود مـع 

المسـاهمين مـــع صــاحب الامتيــاز أو الأشــخاص ذوي الصلــة بــه. ولا ينبغــي في 

الأحـوال العاديـة حجـــب موافقــة الســلطة المتعــاقدة، مــا عــدا في الحــالات الــتي 

تحتوي فيها العقود على أحكام تكون غــير متسـقة مـع اتفـاق المشـروع أو تكـون 
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ـــة ذات طــابع قــانوني  منافيـة علـى نحـو بيـن للمصلحـة العموميـة أو لقواعـد الزامي

عام." 
  

التوصية ٥٧ 
 

ـــه وغــيرهم مــن  "ينبغـي لصـاحب الامتيـاز ومقرضيـه والمؤمِّنـين علي

الشـركاء المتعـاقدين، أن يتمتعـوا بالحريـة في اختيـار القـــانون الواجــب تطبيقــه في 

تنظيـم علاقـام التعاقديـة، مـا عـدا في الحـالات الـتي يكـون فيـها مـن شـــأن هــذا 

الاختيار الاخلال بالسياسة العامة للبلد المضيف." 

وكــان مــن رأي الفريــق العــامل أن التوصيتــين ٥٦ و٥٧ تعنيــان بمســــائل ذات  -١٤٦

طـابع تعـاقدي أساسـا، ومـن ثم فليـس مسـتصوبا وضـع حكـم تشـريعي نموذجـي يتنـاول تلــك 

المسائل. 
  

التوصية ٥٨ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -١٤٧

"ينبغي أن يبين اتفاق المشروع ما يلي: 

أشكال ضمانات الأداء التي قد يلـزم صـاحب الامتيـاز  "(أ)

بتقديمها فيما يتعلق بتشييد المرفق وتشغيله ومدة هذه الضمانات ومبالغها؛  

وثائق التأمين التي قد يلزم صاحب الامتياز بحفظها؛  "(ب)

التعويــض الــذي يجــوز أن يكــون مــن حــق صـــاحب  "(ج)

الامتيـاز، عقـب حـدوث تغيـيرات تشـريعية أو غيرهـا مـن التغيـيرات في الشــروط 

الاقتصادية أو المالية من شـأا أن تجعـل أداء الالـتزام أشـد تكلفـة بقـدر جوهـري 

ــان متوقعـا أصـلا. كذلـك ينبغـي أن يوفـر اتفـاق المشـروع الآليـات اللازمـة  مما ك

لاعـادة النظـــر في شــروط اتفــاق المشــروع عقــب حــدوث أي مــن مثــل تلــك 

التغييرات؛ 

مدى جواز اعفاء أي مـن الطرفـين مـن المسـؤولية عـن  "(د)

ـــاء بــأي الــتزام بموجــب اتفــاق المشــروع مــن جــراء  التخلـف أو التـأخر في الوف

ظروف تتجاوز نطاق سلطتهما المعقول؛ 

سـبل الانتصـاف المتاحـة للســـلطة المتعــاقدة ولصــاحب  "(ه)
الامتياز في حال حدوث تقصير من جانب الطرف الآخر." 

وأشـير إلى أن الفقـرة الفرعيـة (ج) تجســـد مبــادئ أساســية مــن القــانون المتعلــق  -١٤٨

بتشـغيل مشـاريع البنيـة التحتيـة في بعـض النظـم القانونيـة، ولـذا فقـد يكـون مـن المفيـد ترجمـــة 

التوصية إلى حكم تشريعي نموذجي. أمـا بشـأن الفقـرات الفرعيـة الأخـرى مـن التوصيـة، فقـد 

ارتأى الفريق العامل أا تعنى بمسائل ذات طابع تعـاقدي أساسـا، وأنـه مـن ثم ليـس مسـتصوبا 

وضع حكم تشريعي نموذجي يتناول تلك المسائل. 
  

التوصية ٥٩ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -١٤٩

ــــا  "ينبغــي أن يبــين اتفــاق المشــروع الظــروف الــتي يجــوز بمقتضاه

للسلطة المتعاقدة أن تتولى مؤقتا تشغيل المرفـق لغـرض ضمـان توفـير الخدمـة علـى 

نحـو فعـال ودون انقطـاع، في حـال حـدوث تخلّـف خطـير مـن جـــانب صــاحب 

الامتياز عن الوفاء بالتزاماته." 

وأُشــير إلى أن التوصيــة تجســد مبــادئ أساســية مـــن القـــانون المتعلـــق بتشـــغيل  -١٥٠

مشاريع البنية التحتية في بعـض النظـم القانونيـة، ولـذا فسـيكون مـن المفيـد تحويـل التوصيـة إلى 

حكم تشريعي نموذجي. 
  

التوصية ٦٠ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -١٥١

"ينبغــي أن يكــون مأذونــا للســلطة المتعــاقدة بــابرام اتفاقــات مــــع 

المقرضـين تسـمح لهـم بتعيـين صـاحب امتيـاز جديـد، بموافقـــة الســلطة المتعــاقدة، 

يقوم بالأداء بموجـب اتفـاق المشـروع القـائم، إذا قصـر صـاحب الامتيـاز تقصـيرا 

جسيما في توفير الخدمـة اللازمـة، أو إذا وقعـت أحـداث أخـرى محـددة يمكـن أن 

تسوغ ااء اتفاق المشروع." 

وأُشـير إلى أن التوصيـة تحتـوي علـى مشـورة مفيـدة لأجـل تيسـير تمويـل مشـــاريع  -١٥٢

البنية التحتية، ولذا فسيكون من المفيد تحويلها إلى حكم تشريعي نموذجي. 
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الفصل الخامس- مدة اتفاق المشروع 

وتمديده وااؤه 
  

مدة اتفاق المشروع وتمديده 
 
 

التوصية ٦١ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -١٥٣

"ينبغي تحديد مدة الامتياز في اتفاق المشروع." 

وكـان مـن رأي الفريـق العـــامل أن مــن المفيــد وضــع حكــم تشــريعي نموذجــي  -١٥٤

لأجل تنفيذ التوصية ٦١. 
  

التوصية ٦٢ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -١٥٥

"لا ينبغـي تمديـد مـدة الامتيـاز، إلا في الظـروف المحـددة في القــانون، 

ومنها مثلا: 

التأخر في الانجاز أو تعطّل التشغيل مـن جـراء حـدوث  "(أ)

ظروف تتجاوز النطاق المعقول لسلطة أي من الطرفين؛ 

تعليــق المشــروع نتيجــة لأفعــال قــــامت ـــا الســـلطة  "(ب)

المتعاقدة أو سلطات عمومية أخرى؛ 

الســـماح لصـــــاحب الامتيــــاز باســــترداد التكــــاليف  "(ج)

الاضافيـة الناجمـة عـن اشـتراطات مـن جـانب السـلطة المتعـاقدة لم تكـــن متوخــاة 

أصـلا في اتفـاق المشـروع، ولـــن يكــون بمســتطاع صــاحب الامتيــاز اســتردادها 

أثناء الفترة العادية التي يستغرقها اتفاق المشروع." 

ـــهما لضمــان الشــفافية  وكـان مـن رأي الفريـق العـامل أن التوصيـة تحـدد مبـدأ م -١٥٦

واجتناب اساءة اسـتعمال الصلاحيـة في تمديـد اتفاقـات المشـاريع، ولـذا فإـا ملائمـة لترجمتـها 

إلى حكم تشريعي نموذجي. 
 

 
إاء اتفاق المشروع 

 
كان نص التوصيات ذات الصلة بالموضوع كما يلي:  -١٥٧

  
إاء الاتفاق من جانب السلطة المتعاقدة 

 
التوصية ٦٣ 

 
"ينبغي أن يكون للسلطة المتعاقدة الحق في ااء اتفاق المشروع: 

إذا لم يعـد معقـولا التوقـع أن يتمكـن صـاحب الامتيــاز  "(أ)

مـن تنفيـذ التزاماتـه أو أن يكـون مسـتعدا لتنفيذهـا، مـن جـراء اعسـار أو إخــلال 

جسيم أو غير ذلك؛ 

لأسـباب تتعلـق بالمصلحـة العامـة، رهنـا بدفـع تعويـــض  "(ب)

الى صاحب الامتياز." 
  

إاء الاتفاق من جانب صاحب الامتياز 
 

التوصية ٦٤ 
 

"ينبغـي أن يكـون لصـاحب الامتيـاز الحـق في اـاء اتفـــاق المشــروع 

بمقتضى ظروف استثنائية محددة في القانون، ومنها مثلا ما يلي: 

ـــوع إخــلال جســيم مــن جــانب الســلطة  في حـال وق "(أ)

المتعاقدة أو سلطة عمومية أخرى بالتزاماا بموجب اتفاق المشروع؛ 

إذا أصبــح أداء صــاحب الامتيــاز أشــد تكلفــة بقــــدر  "(ب)

ــاقدة،  جوهـري نتيجـة لأوامـر تغيـير أو تصرفـات أخـرى مـن جـانب السـلطة المتع

أو لما هو غير متوقع مـن تغيـيرات في الشـروط أو تصرفـات مـن جـانب سـلطات 

عموميــة أخــرى، وأخفــق الطرفــان في الاتفــاق علــى تنقيــح مناســــب لاتفـــاق 

المشروع." 
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إاء الاتفاق من جانب أي من الطرفين 
 

التوصية ٦٥ 
 

"ينبغـي أن يكـون لأي مـن الطرفـين الحـق في إـاء اتفـــاق المشــروع 

إذا أصبـح أداء التزامامـا مسـتحيلا مـن جـراء حـدوث ظـروف تتجـاوز النطـــاق 

المعقول لسلطة أي من ذينك الطرفـين. وكذلـك ينبغـي أن يكـون للطرفـين الحـق 

في إاء اتفاق المشروع بالتراضي." 

وكان من رأي الفريق العـامل أنـه قـد يكـون مـن المفيـد صياغـة أحكـام تشـريعية  -١٥٨

نموذجية لأجل تنفيذ التوصيات من ٦٣ إلى ٦٥. 
  

تبعات انقضاء مدة اتفاق المشروع أو إائه 
 

نقل الموجودات إلى السلطة المتعاقدة أو إلى صاحب امتياز جديد 
 

التوصية ٦٦ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -١٥٩

ــاق المشـروع المعايـير المتوخـاة، حسـب الاقتضـاء،  "ينبغي أن يبين اتف

لتحديـــد التعويـــض الـــذي يجـــوز أن يســـتحق لصـــــاحب الامتيــــاز بخصــــوص 

ــد،  الموجـودات المنقولـة ملكيتـها إلى السـلطة المتعـاقدة أو إلى صـاحب امتيـاز جدي

أو المشـتراة مـن جـانب السـلطة المتعـاقدة عنــد انقضــاء مــدة اتفــاق المشــروع أو 

إائه." 

وكـان مـن رأي الفريـــق العــامل أن التوصيــة تعــنى بمســائل ذات طــابع تعــاقدي  -١٦٠

أساسا، ومن ثم فليس مستصوبا وضع حكم تشريعي نموذجي يتناول تلك المسائل. 
  

الترتيبات المالية عند الااء 
 

التوصية ٦٧ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -١٦١

ـــاق المشــروع علــى كيفيــة حســاب التعويــض  "ينبغـي أن ينـص اتف

المسـتحق لأي مـن الطرفـين في حـال إـاء اتفـاق المشـروع، مـع تبيـــان الترتيبــات 

ـــأن التعويــض عــن القيمــة المنصفــة للأشــغال الــتي  اللازمـة حسـب الاقتضـاء بش

أُنجزت بموجــب اتفـاق المشـروع، وكذلـك عـن الخسـائر بمـا في ذلـك الخسـائر في 

الأرباح." 

ــــل  وقــد أُشــير إلى أن التوصيــة تحتــوي علــى مشــورة مفيــدة لأجــل تيســير تموي -١٦٢

مشاريع البنية التحتية، ولذا فقد يكون من المفيـد ترجمتـها إلى حكـم تشـريعي نموذجـي. وقيـل 

إنـه لـدى صياغـة مشـروع حكـم نموذجـي في هـذا الشـأن، ينبغـي للفريـق العـــامل أن ينظــر في 

العلاقة بين التوصية ٦٧ والفقرة الفرعية (ج) من التوصية ٥٨. 
  

تدابير التصفية الختامية والتدابير الانتقالية 
التوصية ٦٨ 

 
كان نص التوصية كما يلي:  -١٦٣

"ينبغـــي أن يبـــين اتفـــاق المشـــروع، حســـب الاقتضـــاء، حقــــوق 

والتزامات الطرفين بخصوص ما يلي: 

نقل التكنولوجيا اللازمة لتشغيل المرفق؛  "(أ)

ـــاقدة أو صــاحب امتيــاز  تدريـب موظفـي السـلطة المتع "(ب)

خلف للسابق على تشغيل المرفق وصيانته؛ 

قيـــام صـــاحب الامتيـــاز بتوفـــير خدمـــات التشـــــغيل  "(ج)

والصيانـة وتوريـد قطـع الغيـار، إن لزمـت، لفـترة معقولـــة مــن الزمــن بعــد نقــل 

المرفق إلى السلطة المتعاقدة أو إلى صاحب امتياز خلف له." 

ـــة  وقــد أُشــير إلى أن التوصيــة ٦٨ تعــنى بتدابــير مهمــة بشــأن المتابعــة ذات أهمي -١٦٤

خاصـة للبلـدان الناميـة، ولـذا فسـيكون مـــن المرغــوب فيــه صياغــة حكــم تشــريعي نموذجــي 

يتناول تلك التدابير. 
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الفصل السادس� تسوية النـزاعات  
  

النـزاعات بين السلطة المتعاقدة وصاحب الامتياز 
 

التوصية ٦٩ 
 

كان نص التوصية كما يلي:  -١٦٥

"ينبغـي أن تكـون للسـلطة المتعـاقدة الحريـة في الاتفـاق علـــى آليــات 

لتسوية النـزاعات يعتبرها الطرفان ملائمة لاحتياجات المشروع." 

ورئــي عمومــاً أن المبــدأ المعــرب عنــه في التوصيــة ٦٩، والــذي يوفــر للســــلطة  -١٦٦

المتعاقدة حرية الاتفاق على آليـات تسـوية النــزاعات الـتي يراهـا الطرفـان ملائمـة لاحتياجـات 

المشــروع الخاصــة (بمــا فيــها، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، التحكيــم)، ينبغــي تجســـيده في 

الأحكـام التشـريعية النموذجيـة. وأشـير إلى أن الإقـرار التشـريعي لتلـك الحريـة سـيوفر توجيــهاً 

لا تقتصر فائدته على البلدان التي توجـد فيـها أحكـام حظريـة صريحـة (ربمـا تكـون ناشـئة عـن 

موضـوع النــزاع أو عـن الطـابع العمومـي للسـلطة المتعـاقدة) فحسـب، بـل يفيـد أيضـاً النظـــم 

القانونية التي لا يوجد فيها حكم واضح يمكّن مـن ذلـك والـتي قـد تقـاوم المحـاكم القضائيـة أو 

ــذ الآليـات التعاقديـة لتسـوية النــزاعات. وبنـاء علـى ذلـك، طلـب إلى الأمانـة  الإدارية فيها تنفي

صياغة حكم نموذجي يجسد مضمون التوصية التشريعية ٦٩. 

وفي هـذا الصـدد، رئـي أنـه قـد يلـــزم وجــود آليــات مختلفــة لتســوية النـــزاعات،  -١٦٧

تخـص كـل مرحلـة مـن مراحـل أي مشـروع مـن مشـاريع البنيـة التحتيـة. وأوضـح أن الآليــات 

الـتي قـد تكـون مناسـبة بشـأن مرحلـة تقـديم العـروض، حيـث لا تكـون الأطـراف قـد أبرمـــت 

أي اتفـاق بعـد، قـد لا تكـون مناسـبة في النــزاعات الـتي تنشـأ عقـب إرسـاء المشـــروع وإبــرام 

اتفاق بشأنه. وبالمثل، قد تلزم آليات خاصة لمختلف مراحل تطور المشروع اللاحقة. 

ـــرأي الســائد ذهــب إلى أنــه ليــس مــن المســتصوب إدراج مثــل تلــك  بيـد أن ال -١٦٨

التمييزات في حكم تشريعي نموذجي يجسـد مضمـون التوصيـة ٦٩. وفي هـذا الصـدد، أوضـح 

أن المقصـود مـن هـذه التوصيـة أن تكـون ذات طـابع عـام ولا يـراد ـا أن تقـترح أي أســلوب 

معين لتسوية النـزاعات. 

ـــة ١٠، الــتي تنــص علــى  وأثـير تسـاؤل بشـأن العلاقـة بـين التوصيـة ٦٩ والتوصي -١٦٩

ــاز في أن يطلـب إعـادة نظـر في القـرارات التنظيميـة تقـوم ـا هيئـة مسـتقلة  حق صاحب الامتي

ومحايدة. وردّاً علــى ذلـك، أشـير إلى أن التوصيـة ١٠ تتنـاول أساسـاً الحـالات الـتي ينـص فيـها 

ـــرى غــير  القـانون علـى أن شـكاوى مـوردي الخدمـات العموميـة ينبغـي أن تقـدم إلى هيئـة أخ

السلطة المتعاقدة، مثل هيئة تنظيمية أو هيئة حكوميـة أخـرى، بينمـا تقتصـر التوصيـة ٦٩ علـى 

تناول النـزاعات الناشئة بين صاحب الامتياز والسلطة المتعاقدة. 

وإذ سلّم الفريق العامل بأهمية استرعاء انتبـاه مشـرعي البلـد المضيـف إلى ضـرورة  -١٧٠

توفـير آليـات لتسـوية النــزاعات، مـن أجـل معالجـة الحـالات الـتي تتناولهـا التوصيـــة ١٠، اتفــق 

ــراً  علـى أنـه قـد يكـون مـن الصعـب صـوغ أحكـام تشـريعية نموذجيـة لتنفيـذ التوصيـة ١٠، نظ

لتنوع الآليات التي قد يلزم النظر فيها. ولذلك، رأى الفريــق العـامل أنـه ليـس مـن المسـتصوب 

صـوغ حكـم نموذجـي مـن هـــذا القبيــل، غــير أنــه مــن شــأن إيــراد إشــارة مناســبة، ربمــا في 

ملحوظـة تشـفع بالأحكـام التشـــريعية النموذجيــة، أن تــبرز أهميــة إجــراءات إعــادة النظــر في 

القرارات التنظيمية، ضماناً لتحقيق هدف الشفافية الوارد في التوصية. 
  

النـزاعــات بـــين مؤسســي المشــروع وبــين صــاحب 
الامتياز ومقرضيه والمتعاقديـن معه ومورديه 

  
التوصية ٧٠ 

 
كان نص التوصية كما يلي:  -١٧١

"ينبغـي أن يكـون لصـاحب الامتيـاز ولمؤسسـي المشــروع الحريــة في 

اختيار الآليات المناسبة لتسوية النـــزاعات التجاريـة فيمـا بـين مؤسسـي المشـروع، 

ـــائر  أو النــزاعات بـين صـاحب الامتيـاز ومقرضيـه والمتعـاقدين معـه ومورّديـه وس

الشركاء التجاريين." 

لوحـظ أن التوصيـة ٧٠ توضـح علـى نحـــو مفيــد جانبــاً محــدداً مــن المبــدأ العــام  -١٧٢

ـــن  المتعلـق بحريـة التعـاقد الـوارد في التوصيـة ٥٧. وبنـاء علـى ذلـك، اتفـق علـى أنـه سـيكون م

ـــا لغــرض إزالــة العقبــات القانونيــة  المفيـد صـوغ حكـم تشـريعي نموذجـي يجسـد التوصيـة، إم

القائمة حالياً أو لغرض التغلب علـى الممارسـات المغـايرة المحتملـة لـدى السـلطات القضائيـة أو 

الإدارية. 
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النـزاعات التي تشمـل زبائن مرفـق البنيـة التحتيـة 
أو مستعمليه 

 
التوصية ٧١ 

 
كان نص التوصية كما يلي:  -١٧٣

"يجــوز إلــزام صــاحب الامتيـــاز بإتاحـــة آليـــات تتســـم بالبســـاطة 

والفعالية لمعالجة المطالب التي يقدمها زبائنه أو مستعملو مرفق البنية التحتية." 

ذكر أن التوصية ٧١ لا تتعلق بالنــزاعات الكـبرى بـين صـاحب الامتيـاز وزبائنـه  -١٧٤

أو مسـتعملي مرفـق البنيـة التحتيـة بـل بالمطالبـات أو الخلافـات الـتي لم تكـن قـد وصلــت بعــد 

ـــوع الآليــات الــتي قــد توضــع لتنفيــذ التوصيــة وإلى الطــابع  إلى تلـك المرحلـة. وبـالنظر إلى تن

العملي لا التشريعي للمسألة، اتفق الفريق العامل على أن ليـس مـن المسـتصوب صـوغ حكـم 

تشريعي نموذجي يجسد مضمون التوصية. 
  

 جيم- العلاقـــة بـــين مشـــروع الأحكـــــام 
التشريعية النموذجية والدليل التشريعي 

  
بعد أن أكمل الفريـق العـامل اسـتعراضه للتوصيـات التشـريعية الـواردة في الدليـل  -١٧٥

التشريعي، انتقل إلى النظر في العلاقة بين الأحكام التشريعية النموذجية والدليل التشريعي. 

ـــــح الأحكــــام التشــــريعية  وكملاحظـــة عامـــة، ذكـــر أن مـــن المتوقـــع أن تصب -١٧٦

النموذجية، وفقاً للولاية التي عهدت ـا اللجنـة للفريـق العـامل، إضافـة إلى الدليـل التشـريعي، 

ولكن لا يتوقع أن تحل هذه الأحكام النموذجية محل التوصيات الواردة في الدليل. 

وأشـير في هـذا الصـدد إلى أن ضــرورة قيــام المشــرعين بمراعــاة محتويــات الدليــل  -١٧٧

ـــواء جــرى تناولهــا صراحــة أم لا في الأحكــام التشــريعية النموذجيــة،  التشـريعي بكاملـها، س

ينبغي أن تبين بوضوح، وربمـا كـان ذلـك في الديباجـة أو في ملاحظـات تفسـيرية ملحقـة ـا. 

ــاره  وبصـورة عامـة، جـرى التـأكيد ثانيـة علـى أنـه ينبغـي المحافظـة علـى الدليـل التشـريعي باعتب

عمـلا قيمـا وأنـه ينبغـي، تبعـاً لذلـك، اعتبـار الأحكـام التشـريعية النموذجيـة ناتجـــاً يــهدف إلى 

ـــا فيمــا يتعلــق بالأســلوب الــذي ســيتبع لتحقيــق تلــك  اسـتكمال الدليـل لا الحلـول محلـه. أم

النتيجـة، فقـد اقـترحت عـدة اقتراحـات، بمـا فيـها إقامـة رابـط بـين النصــين عــن طريــق إدراج 

حـواش أو إشـارات مرجعيـة إلى الفصـول ذات الصلـة في الدليـل أو صـوغ تصديـر علـى غــرار 

التصدير الذي يبرز العلاقة بين التوصيات والملحوظات في الدليل. 

وقُدم اقتراح آخر بأن يستنسخ نـص كـل توصيـة تشـريعية ذات صلـة إلى جـانب  -١٧٨

ـــرب عــن  نـص كـل حكـم تشـريعي نموذجـي. وبينمـا حظـي هـذا الاقـتراح ببعـض التـأييد، أع

القلق من أنه قد يكون ذلـك مضلـلاً فيمـا يتعلـق بطبيعـة كـل حكـم مـن الأحكـام وتسلسـله، 

ولا سيما حيث لا تكـون هنـاك إلا فـروق ضئيلـة في الصياغـة. وأعـرب عـن قلـق آخـر مـؤداه 

أن ذلـك الأسـلوب قـد يـؤدي إلى تضـــاؤل وضــوح الأحكــام التشــريعية النموذجيــة وبالتــالي 

فائدا. 

ـــائي   وبعـد المناقشـة، رئـي علـى نطـاق واسـع أن مـن السـابق لأوانـه اتخـاذ قـرار -١٧٩

بذلـك الشـأن. وتبعـاً لذلـك قـرر الفريـق العـامل أن مـن المسـتصوب أن يعــود إليــه في مرحلــة 

لاحقة، بينما يضع في اعتباره تلك الاقتراحات المختلفة جميعها. 

وأجريت مناقشة خاصة بشأن العلاقـة بـين الأحكـام التشـريعية النموذجيـة بشـأن  -١٨٠

اختيـار صـاحب الامتيـاز وقـانون الأونسـيترال النموذجـــي للمشــتريات. وفي هــذا الصــدد، تم 

اقتراح ما يلي: (أ) أن توضــح الديباجـة أو الملاحظـات التفسـيرية الملحقـة بالأحكـام التشـريعية 

النموذجيـة أن إجـراءات الاختيـار تختلـف عـن إجـراءات المناقصـة، (ب) وأن تـــدرج إشــارات 

إضافيـة مفصلـة في حـواش أو إشـارات إلى أحكـام خاصـة مـن قـانون الأونسـيترال النموذجـــي 

للمشتريات. 
  

الحواشي 
 

انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة السادسـة والخمسـون، الملحـق  (١)
رقم ١٧ (A/56/17)، الفقرة ٣٦٩. 

رهنا بموافقة اللجنة في دورا الخامسة والثلاثين.  (٢)

انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقـم ١٧  (٣)
(A/55/17)، الفقرات ١٩٥-٣٦٨. 

المرجع نفسه، الفقرة ٣٧٥.  (٤)

المرجع نفسه، الفقرة ٣٧٩.  (٥)

 ،(A/56/17) ــم ١٧ المرجـع نفسهـ، الـدورة السادســة والخمســون، الملحــق رق (٦)
الفقرة ٣٦٩. 
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رـة  المرجع نفسه، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقـم ١٧ (A/53/17)، الفق (٧)  .١٦٨
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